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  كلمة شكر وعرفان                              

  

ماهو                     طریق العلم وسهل لي نجاز هذا العمل ، ؤ��ر ليإ في  حمد الله ، ا�ي �ٔ�انني�ٔ 

  هذه الرسا� �لى �رك�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه �ٔتم صعب 

  الحمد والشكر � یـــــــــــــــارب                          

 شرف �لى هذا العمل  �ٔ " شردود الطیب " ا�ي  إلى أ�س�تاذ م�نانيوإ  يتقدم �شكر �ٔ 

  وساهم في إ�رائه  ومراجعة خطواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  سال الله �ٔن یبارك � في صحته وعم� �ٔ                  

  و�ه الشكر والتقد�ر إلى �ٔساتذة قسم الحقوق �ٔ كما               

  

  من بعید �ٔو من قریب في إتمام هذا العمل  شكر كل من سا�دني�ٔ ن �ٔ �سى �ٔ كما لا     

  �ير جزاء ....�مٓين جراكم الله عني مقول له�ٔ و                  

  

  

  

  

  

  

                                                                        



  داءــــــــــهإ                                       

  إلى من جعل البارئ الجنة تحت �ٔقدا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ٔ�مي رحمها الله ؤ�سكنها فس�یح ج�انـــــــــــه

  إلى ا�ي ر�ل عنا م�ذ زمن قریب �ركا فرا�ا موحشا في قلوبنا

  وا�ي العز�ز رحمة الله �ل�ـــــــــــــــــــــــــــــه

  رافقني مشوار ح�اتي فكان نعم ا�خٔ ثم نعم الزوج إلى ا�ي

  زو� الكریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  إلى س�ندي وكبر�ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  إخوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  ن شار�وني د� العائ� وعطائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلى م

  طوق الیاسمين �ٔخواتــــــــــــــــــــــــــــــي

  

  إلیكم جمیعا �ٔهدي ثمرة هذا العمل المتواضــــــــــــــــــــــــــــــــــع
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  :مقدمـــــــــــــــــــــــة

لیة تنهض كلما وقع ن المسؤو إته قیمة لا تعادلها قیمة ، لذا فإن لسلامة جسم الإنسان وحیا     

  عتداء علیهما.إهما أو بمساس 

ولذا فقد أثار تطبیق القواعد العامة في المسؤولیة الجزائیة على الفنیین الكثیر من      

المهن الحرة  ةطباء والصیادلة وغیرهم من مزاولفالأخطاء الصادرة من الفنیین كالأ ،التساؤلات

  ذات طبیعة خاصة تثیر النقاش حول كیفیة تحدید ماهیتها وما یترتب علیها من نتائج .

سم الإنساني وما یقتضیه ذلك من  تصاله بالجإبدو حساسیة هذا المیدان من خلال وت     

ممارسة هذه المهنة منذ وأخطاء الصیدلي مواضیع لازمت حترام وتقدیر ، ولقد مثلت مسؤولیة إ

قدیم الأزمنة ووضعت التشریعات والنصوص المنظمة لتلك المسؤولیة منذ القرن السابع عشر 

الحضارة العربیة الإسلامیة فقد  رابي ، أیضاالرافدین عندما كان یحكمها حمو قبل المیلاد ببلاد 

عتمدوا على الحدیث إ اء ضوابط وقوانین لممارسة الطب و هتمت بهذا الموضوع ووضع الفقهإ

  1  فهو ضامن "قبل ذلك " من تطبب ولم یعلم منه الطب  : القائل أنالنبوي الشریف 

دوار التي أن نعرف الأ یة للصیدلي في وضعها الحالي لابدنفهم المسؤولیة الجزائولكي      

  مرت بها منذ أن كانت مهنة الصیدلة مندمجة مع مهنة الطب إلى أن جاء العصر الحدیث . 

عتبار أن إى الشیاطین والأرواح الشریرة ، بففي العصور القدیمة كانت الأمراض تنسب إل     

هذه الشیاطین التي سببت له المرض تكمن في جسده فكان العلاج یتم بواسطة السحر ثم تطور 

كما كان الحال في الصین إلى العلاج بواسطة الأدویة المأخوذة من مصادر نباتیة أو حیوانیة 

  2والهند. 

  

                                                             
  ، وغیرهم.3466بن ماجة برقم إ الدیات،باب فیمن تطبب بغیر علم،و ،كتاب 4576أخرجه أبو داود برقم  -1
2

)، دار الثقافة للنشر  مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائھ المھنیة، ( دارسة مقارنةعباس علي محمد الحسیني ،  -
 . 26، ص 1999لبنان ،  –والتوزیع  بیروت 
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یة مرحلة متقدمة أما عند السومریین والبابلیین والأشوریین فقد بلغت طرق تركیب الأدو      

قوانین رتبت المسؤولیة عند مخالفة الأحكام  إضافة إلىأكثر مما هي علیه في الصین والهند 

نه إجه وأدى خطئه إلى وفاة المریض ففي علا أا ، فكان الطبیب البابلي إذا أخطالواردة فیه

  یتعرض للمسؤولیة وقد تصل إلى قطع یده .

المصري بحمایة المرضى فلم یكن یباح للطبیب بأن هتم المشرع إوفي مصر القدیمة      

  یخالف في علاجه القواعد المقررة في السفر المقدس .

نهــــــــــــا ما یختار وعند الرومان والیونان كانت الصیدلة تعني جمع الأعشاب التي یركب م     

ویتحملون رغم أنها ظلت مختلطة مع الطب فكان الأطباء یقومون بمهام الصیدلي  علاجا

 جزائیة عن الخطأ العمد والإهمال المسؤولیة عن إعداد الأدویة، كما عرف الیونان المسؤولیة ال

  ویعتبر الخطأ بموجب هذا القانون الجهل وعدم المهارة .

ــه صلى لقولــــــــــأما في العصور الوسطى فقد دعت الشریعة الإسلامیة إلى وجوب التداوي      

  1تداووا، فان االله عز وجل لم یضع داء إلا وضع له دواء غیر داء الهرم " . االله علیه وسلم "

على الثقافة الإسلامیة وترجمة الكتب العربیة  التعرف متاز بإلعصر الحدیث الذي وفي ا     

 لثامن عشروزیادة العقاقیر في الأسواق ، لكن كانت حالة الطب متأخرة إلى نهایة القرن ا

مراض فقط ،  كما عرف هذا العصر محاولات عدیدة لتنظیم جل تخفیف الأأفالأدویة كانت من 

عتبرت المكان الأول الذي أسست فیه مخازن أیدلة وكان للعراق مكان بارز حیث مهنة الص

خاصة لإعداد الأدویة والتعامل بها ، أما الفترة الممتدة مابین الحربین الأولى والثانیة ، ازدادت 

  2في إعداد الأدویة ، إلا أنها بدائیة . مهارة الصیدلي الذاتیة

  

  
                                                             

  .7934تخریج السیوطي،عن أسامة بن شریك، تحقیق الألباني في صحیح الجامع، حدیث رقم: - 1
  . 28 - 27 - 26مرجع السابق، ص عباس علي محمد الحسیني ، ال - 2
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وذلك  ومن هنا تتضح الحاجة للبحث في مسؤولیة الصیدلي الجزائیة عن أخطائه المهنیة     

كل واضح في المساعدة على مع التطور الكبیر قي مجال صناعة الأدویة ، والذي یساهم بش

  كثیر من الأوبئة .المن أغلب الأمراض والقضاء على الشفاء 

القواعد والأصول المتعارف علیها أما موضوع المسؤولیة الطبیة یعني خروج الصیادلة عن      

    .خروجا یعرض الصیدلي للمساءلة ، وهذا هو میدان المسؤولیة سواء كانت مدنیة أو جزائیة

یرتب أثار على هذا الخطأ سواء كان التعویض  خروج یقابله تشریعمعنى ذلك أن هذا ال     

أو  یة التي حدودها هي الإخلال بواجبفي المسؤولیة المدنیة أو العقاب في المسؤولیة الجزائ

متناع عن فعل یعد مخالفا للقواعد والأحكام إمهني عند قیام الصیدلي بفعل أو  لتزام قانوني أوإ

  القانونیة .الجنائیة أو الطبیة التي حددتها الأنظمة 

فقد نظمت التشریعات الوضعیة  أحكام مزاولة مهنة الصیدلة ومنها الشـــــــــــــــارع الجزائري       

  وكان صریحا في تعریفه لمهنة الصیدلة .

 115في نص المادة  06/06/1992حیث عرفتها مدونة أخلاقیات الطب الصادرة في      

یدلة بالنسبة للصیدلي في تحضیر الأدویة أو صنعها " تتمثل الممارسة المهنیة للصبقولها 

  1ومراقبتها وتسییرها وتجهیز المواد الصیدلانیة بنفسه، وإجراء التحالیل الطبیة... " .

قد  يفإننفیها لضابطة لهذه المهنة والمؤثرة ولما كان العقاب واحدا من أهم العناصر ا     

كون هذا  ، المهنیةئه بالمسؤولیة الجزائیة للصیدلي في التشریع الجزائري عن أخطا يبحث تحدد

لكافي من الأوساط القانونیة هتمام الحساسیة ، ربما لأنه لم یظفر بالإاالدقة و الموضوع في غایة 

ـــدود ن الصیأو لأ ــــ   على أخطائهم المهنیة والفنیة . مترتبةمسؤولیات الالادلة یجهلون حــــــ

  

                                                             
  . 52، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب ، الجریدة الرسمیة رقم  1992یولیو  6مؤرخ في  276 – 92المرسوم التنفیذي رقم  -1
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  : أهمیة الدراســــــــــــــة

تكمن في أن المسؤولیة الجزائیة للصیدلي لم تحظ بدراسة وافیة من قبل رجال القانون كما      

حظیت به مسؤولیة أرباب المهن الأخرى كالأطباء وغیرهم ، مما یتطلب تكریس الجهود لبحث 

ا وأساسها القانوني وتسلیط الضوء على هذه المسؤولیة  لإظهار هذه المسؤولیة من حیث نطاقه

أ خطالجید منها ، وكشف ما یعتریها من نقص وإبراز هذه المسؤولیة الجزائیة ، و طبیعة  

    .الصیدلي ومحاولة التعرف علیه وتتبع مجالاته وصوره وتطبیقاته

إن لم نقل منعدمة ، وهذا لیس  أیضا قلة الأحكام القضائیة التي تتناول هذه المسؤولیة     

سببه قلة الحوادث الناجمة عن هذه المهنة ، وإنما مرده  إلى إهمال الأفراد في المطالبة 

  بحقوقهم ونفورهم من إجراءات التقاضي ورضائهم بقضاء االله .

  الدراسات السابقة : 

 جامعة مولود معمري  الصیدلي ، مسؤولیةرسالة ماجستیر للطالبة إبراهیمي زینة بعنوان      

حیث ركزت الطالبة على مسؤولیة الصیدلي ،  03/10/2012تاریخ المناقشة  تبزي وزو ،

وهي جریمة من جرائم الصیدلي العمدیة المدنیة أكثر منها الجزائیة  ، أیضا الطالبة أهملت أهم 

رة مباش جریمة تسهیل تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة والمهلوسات ، التي لها علاقة

ذه المخدرات تحت عذر التداوي یسهل أو یبیع للغیر ه ابالممارسة المهنیة للصیدلي لم

  .اب ستطبوالإ

  أسباب إختیار هذا الموضوع :

  الأسباب الذاتیــــــــــة : 

م على جرائ فالوقو  يحتى یتسنى ل ، ؤولیةسهتمام بهذا النوع من المالخاصة بالإ يرغبت -

 لتزامه المهني .مخالفته لإالصیدلي المهنیة عند 
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ثنایا  فيلمعرفة طلاع على أحكام قضائیة تدین فئة الصیادلة ومن في حكمهـــــــــــم حب الإ -

عتمدها القضاء لردع كل مساس بصحة البدن إیاته على الأسس القانونیة  التي الحكم وحیث

 وسلامته  .

  سباب الموضوعیة :الأ

ولیة الصیدلي الجزائیة التي المسؤولیة الجزائیة للطبیب وتهمیش مسؤ  الدراسات على قصر -

أخطار جسیمة على صحة من خطر على المریض من مسؤولیة الطبیب ، لما لها أد عقد ت

ر یؤثر على ذي وصفه الطبیب أو إعطائه دواء مخالمریض عند تناوله لدواء غیر الذ

  صحة عقله وبدنه .

المسؤولیة ، وندرة الأبحاث التي كتبت بهذا الخصوص باللغة حداثة هذا النوع من  -

  العربیة .

الصیدلي الذي یسبب ضررا ماسا بحیاة الإنسان أو  أحدید العلاقة بین خطمعرفة و ت -

 سلامة جسمه ومسؤولیة الصیدلي الجزائیة .

 

 : المنهج المتبـــــــع

في دراسة هذه المذكرة المنهج العلمي التحلیلي والمقارن، وذلك بتحلیل النصوص  تتبعإ     

القانونیة التي نص علیها الشارع الجزائري في قانون حمایة الصحة وترقیتها وقانون العقوبات 

  جتهاد الفقه والقضاء.إومعرفة أساسها القانوني من خلال 

ات الصحیة المختلفة، كالتشریع المصري والمنهج المقارن من خلال مقارنة التشریع     

  والأردني والفرنسي بالتشریع الجزائري.

  على النحو التالـــــــــــــــــــي :  يإشكالیة بحث تصیغوانطلاقا من هذه المعطیات  

كیف نظم المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للصیدلي ؟ وهل حقق حمایة شاملة للحق في 

  سلامة الجسم؟. 



 مقدمـــة
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ـــــةقتضى تقسیمه الى فصلین وخاتمیعها إحاطة بهذا الموضوع من جوانبه جمالإوبغیة       ــــ        ــــــــ

تضمن الفصل الأول نطاق مسؤولیة الصیدلي الجزائیة وذلك في مبحثین ، خصص الأول لبیان 

فیه وضعیة الخطأ في  تصیدلي المهني أما الثاني فتناولال ألمسؤولیة الجزائیة الناشئة عن خطا

  قانون العقوبات .

ري  أما الفصل الثاني فخصص للجرائم والعقوبات التي تطال الصیدلي في التشریع الجزائ      

في المبحث الأول أساس قیام  تتقسیمه إلى مبحثین ، تناول ترتأیإولدراسة هذا الفصل 

رائم الصیدلي الماسة بمهنة فیه ج نتجزائیة ، أما المبحث الثاني فبیمسؤولیة الصیدلي ال

  الصیدلة.

قتراحات الإإلیها و  تستنتاجات التي توصلأهم الإ نةهذا بخاتمة مبی يبحث وأنهیت     

  بها.  توالتوصیات التي خرج
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  الأولالفصـــــــــــــل 

  نطاق مسؤولیة الصیدلي الجزائیة

وفضلناهم  دم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات آقال تعالى: " ولقد كرمنا بني 

  1على الكثیر مما خلقنا تفضیلا " .

 أودون ضوابط  إطلاقهاعدم یعني  ذلك  ،تنظمها قوانینب فولمكالصیدلة  نةإن مزاولة مه     

یكون هذا النشاط ضارا بالغیر  قدو  ، م بنشاط معیــــــــــــنتفرض على صاحبها القیا لأنهاقیود ، 

سلوك من یزاول هذه المهنة  تعمل علـــــــــــــى تنظیم، مما یستلزم وضع قواعد قانونیة ملزمة 

ــــواعد القانونیـــخعند ممسؤولیته وترتب  ،علاقته بالغیر وتحدد ـــــــالفته لتلك القــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــة .ــ          ـ

واضح في المساعدة  لتطور الكبیر في مجال صناعة الأدویة والذي ساهم بشكلمع اف        

مصدرا  یعدالتطور هذا  أن، إلا  الأوبئةوالقضاء على الكثیر من  الأمراض الشفاء من على

ا تلك التي تصرف بدون وصفة ولاسیم الأدویةستعمال إالتفریط  في  إلىذلك سبب ویعود  للقلق

 من فترة طویلة مرور بعد إلالاتظهر نتائجها الضارة  الأدویةبعض  أنزیادة على ذلك     ةطبی

بحیث  الأدویةظهور حالات التسمم الناتجة عن تناول جرعات كبیرة من  إلى تناولها مما یؤدي

  الموت . لإحداثتكفي 

هذه  أحكامالتي توجب تكریس الجهود لبحث ،  الجزائیةومن هنا تقوم مسؤولیة الصیدلي      

  ومداها .   وأحوالهاتقریرها  مبدأالمسؤولیة من حیث 

 مبحثین  إلى الأولتقسیم  الفصل  إلى يمسؤولیة الجزائیة للصیدلي  یدفعنوالحدیث عن ال       

                                                             
  .70سورة الإسراء، الآیة  -1
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ــــــــــالمسؤولیة الجزائیة الناشئ الأولفي المبحث  تتناول ثیحوكل مبحث یحتوي على مطلبین ،   ة ـ

  الموجب للمسؤولیة  الخطأ مفهوم إلى  الأولفي المطلب  تطرقت ویدلي المهني ،  عن خطأ الص

   .في مطلب ثاني وحالاتهالصیدلي المهني  أخط أنواع تتناولثم  الجنائیة،

  وذلكفي قانون العقوبات الجزائري  الخطأوضعیة تطرقت فیه الى مبحث الثاني بالنسبة للأما 

في  أما، في مطلب أول  المحدد والمرتب للمسؤولیة الجزائیة للصیدلي الخطأصور بإیضاح 

 أالواردة في قانون العقوبات على خط الخطأتكییف مفاهیم  إلىتطرق أس المطلب الثاني

  الصیدلي المهني .

  المبحـــــــــــــث الأول                           

صیدلي المهني                                                                          لاالمسؤولیة الجزائیة الناشئة عن خطأ         

  1بالحق " . إلالاتقتلوا النفس التي حرم االله و قال االله تعالى في محكم تنزیله : "      

 جرم ، فلیس من المعقول ترك مقترف الخطأتقوم المسؤولیة الجزائیة للصیدلي على        

 لأنهیتحمل نتیجة خطئه ،  أنعلیه  قترف خطأة ، والصیدلي كغیره متى إدون محاسب الخطأ

  2یترك دون مساءلة . أنیجافي المنطق 

 ن خطأالطبي لأ الخطأهي طبیعة یبرز المسؤولیة الجزائیة للصیدلي، هم ما وأ أولولعل        

  لما ینطوي علیه من طبیعة فنیة وتعقید علمي ودقة  . ، الشخص العادي كخطأالصیدلي لیس 

                                                             
  151الآیة ، عام لأنسورة ا -1
الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، دار  ارنة)ق(دراسة م الناشئة عن الخطأ الطبيالمسؤولیة الجزائیة ماجد محمد لافي ،  -2

  .77ص ،  2009
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الموجب للمساءلة  الخطأفي هاته الدراسة هو محاولة  التعرف على ذلك  لذا كان هدفي      

ـــــه.   1الجنائیة وتحدید مفهومه وصوره ومجالات تطبیقاتــــــــ

مفهوم الخطأ الموجب  الأولفي المطلب  مطلبین ، تناولتالى  هذا المبحث حیث قسمت     

  .غیر العمدي وحالاته الخطأ أنواع إلى طرقتالثاني تفي المطلب  أماللمسؤولیة الجنائیة ، 

  الأوللمطلـــــــــــــــب ا

  الموجب للمسؤولیة الجنائیة للصیدلي لخطأامفهوم 

رتكابه فعل مادي یكون إ أيالعادي هو ما یصدر من الصیدلي كغیره من الناس  الخطأ إن     

  كافة.مخالفة لواجب الحرص المفروض على الناس 

الصیدلي في قراءة وصفة  كخطأ، مهنة الفنیة لل الأصولالمهني فهو یشمل  الخطأ أما     

  .، أو وصفه للدواء بدون وصفة طبیة دواء غیر الدواء الذي وصف للمریض  وإعطاءالدواء 

ة الطبیة البحت الأعمال إلىالمسؤولیة الجنائیة تمتد  أنلى إحیث ذهب القضاء الفرنسي      

ویتنافى مع القواعد ل عن خطئه الجسیم المستخلص من وقائع ناطقة واضحة فالصیدلي یسأ

  2المقررة التي لا نزاع فیها .

یكون واضحا  أنبمعنى  ثابتا ثبوتا كافیا الخطأالقضاء یشترط أن یكون هذا  أن كما      

  .حتمل المناقشة ومستخلص من وقائع لات

                                                             
ـ التمریض ـ العیادة والمستشفى   سنان ـ الصیدليأالطبیب ـ الجراح ـ طبیب  ، (طبیة اللمسؤولیة محمد حسین منصور ، ا -1

  .9، ص  2006سكندریة ، لإ، دار الفكر الجامعي  ، ا)  جهزة الطبیةالأ
الجزائر ـ فرنسا ، دار هومة  الطبي والخطأ العلاجي في المستشفیات العامة  ( دراسة مقارنة) أالخططاهري حسین ،  -2

  . 20ـ ـ 19، ص  2008 ،الجزائر



 نطاق مسؤولیـة الصیدلي الجزائیة      الفصل الأول                                                    
 

 

11 

 المألوفعلى السلوك  وتحدیده هو معیار موضوعي یبنى الخطأفالمعیار العام في قیاس       

بهذا السلوك مع مراعاة الظروف الخارجیة التي  یقاس سلوك الصیدلي  إذ العادي،من الشخص 

هذا یقتضي  وبناءعلى ،1ن هذا یعد خطألوك الرجل العادي فإنحرف عن سإ فإذا ،به أحاطت

  .الجنائي في فرع ثاني الخطأ تقدیر معاییرثم  أول،فرع في  تبیین مفهوم الخطأ بوجه عام

  بوجه عام الخطأ: مفهوم  الأولالفرع 

  في اللغة  الخطأولا : أ

خطا)  ألاقوله تعالى ( همابوقد یمد وقرئ  لصواب ،في اللغة بأنه خلاف ا الخطأیعرف      

وبعضهم یقول و(الخطأ) الذنب وهو مصدر  ، أخطیت) و ( تخطأ) بمعنى ولا تقل أخطأو(

 أرادسم ( الخطیئة) ویجوز تشدیدها والجمع ( الخطایا) و ( المخطئ) من بالكسر والإ (خطئ)

فیه  للإنسانما لیس  أیضامن تعمد مالا ینبغي ، وهو  و(الخاطئ) غیره، إلى الصواب فصار

  2قصد.

 جناحولیس علیكم  ": ه تعالىریم مرات عدة منها قولوقد وردت كلمة الخطأ في القرآن الك     

  3.خطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" فیما أ

منا خطأ ومن قتل مؤ  ما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا خطأو  : "كذلك قوله تعالى و      

  4.یصدقوا" ن أهله إلا أ إلىحریر رقبة مؤمنة ودیة مسلمة تف

                                                             
 21، ص  المرجع السابق طاهري حسین ، 1-

، ص  2013، ،بیروت  ،  1، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط  طباءالمسؤولیة الجزائیة للأثائر جمعة شهاب العاني ، -2
65 66 .  
  .5یة حزاب  ، الآسورة الأ 3-

  .92یة  سورة النساء ، الآ -4
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 هودلیل العباد،نه لم یسقط حق لا أإ ص القرآني أنه أسقط حق االله تعالىویتضح من الن     

  1ثبوت الضمان على المخطئ وهو غایة العدل.

 أمامفالصیدلي المخطئ یجد نفسه  متنوعة ، الخطأومنه فطبیعة المسؤولیة الناجمة عن      

المسؤولیة الجنائیة الموجبة  عدة مسؤولیات مختلفة والتي تهمنا من بین هذه المسؤولیات هي

الصیدلي والتي تتناسب مع الجرم المرتكب ، والنیابة العامة هي التي تتولى بحسب  لخطأ

  تحریك الدعوى الجنائیة ضد الصیدلي وتقدیمه للمحاكمة وطلب توقیع العقوبة علیه. الأصل

  الإسلامیةالخطأ في الشریعة   : ثانیا

ن الجنائیة فإ الأسسو  والقواعدكانت التشریعات الوضعیة تزهوا بمجموعة من القوانین  إذا     

شتمل التشریع المثلى ، وقد إ أوضاعهافي  الأصولعشرة قرنا عرف هذه  أربعةمنذ  الإنسان

  المبادئ الجنائیة . أرقىعلى  الإسلاميالجنائي 

یقصد الجاني العصیان   أنالفعل دون  إتیانبأنه ( الإسلامیةفي الشریعة  الخطأیعرف و      

  2ما في قصده).لدیه ، ولكنه یخطئ أما في فعله وأ إجراميیكون هناك قصد  أنأي دون 

                                                             

،  1، مركز الدراسات والبحوث  ، ط  خطاء الطبیةالمسؤولیة المدنیة والجزائیة في الأمنصور عمر المعایطة  ، 1- 

  .9، ص  2005 ،الریاض

  .67ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص   -2
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 وأمانتكاس المریض ،وم الصیدلي بتركیب دواء یزید من إیق أنفي الفعل فمثله  الخطأفأما      

 الرأس آلامللمریض لتخفیف  الأسبریندواء  إعطاءیقصد الصیدلي  أنفي القصد ، فبدلا  الخطأ

  یعطي له دواء المفاصل مثلا. أنمثل  الرأس بآلاملاعلاقة له  آخریعطي له دواء 

التحرز ومن ثمة  أوهو عدم الاحتیاط  الإسلامیةفي الشریعة  الخطأ أساسفوعلى هذا      

  .وعدم الانتباه  وعدم الاحتیاط الإهمالو  الرعونة ینطوي تحت هذا المفهوم

تكون الجریمة قد وقعت  أنلكي یكون الجاني مسؤولا  الإسلامیةیعة في الشر  ویشترط     

علاقة السبب  والموت الخطأن تكون بین هو العلة للموت ، وأ الخطأنتیجة لخطئه بحیث یكون 

  .1انعدمت رابطة السببیة فلا مسؤولیة على الجاني  فإذابالمسبب ، 

  الخطأ في القانون والفقه والقضاء   :ثالثا

  في التشریعات الجنائیة  الخطأ -  1

ناهجة في ذلك نهج القانون المدني الفرنسي ، تاركة  الخطأالقوانین العربیة  أكثرلم تعرف      

  . الخطأذلك للشراح ، في حین حرصت بعض التشریعات على تعریف 

یعتبر الفعل  2ـ  1/ 19م في المادة  1968عرفه قانون العقوبات الروماني الصادر سنة      

 یقبلها  أنالجاني  إذ عد فعل الجاني خطأ ، إذا كان قد توقع نتیجة فعله دون  بخطأمرتكبا 

علیه یجب لم یتوقع نتیجة فعله بینما كان  إذاأن هذه النتیجة لن تحدث ،  أساسمعتقدا دون 

  2 ستطاعته توقعها ).إ وفي

                                                             
    . 69 – 68ص  المرجع السابق،ثائر جمعة شھاب العاني ، -  1
  . 79 -  78ماجد محمد لافي  ، المرجع السابق ، ص   -2
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تصرف الفاعل عند  إذاغیر العمد متوافرا  الخطأالمشرع الكویتي عرفه بقوله ( یعد  أما     

تصف فعله بالرعونة وجد في ظروفه بأن إ إذارتكاب الفعل على نحو لا یأتیه الشخص المعتاد إ

  1نتباه وعدم مراعاة اللوائح).عدم الإ أو الإهمال أوالتفریط  أو

كانت  يتالرتكاب الفعل النتائج وقع عند إلم یت إذاكما یعد الفاعل متصرفا على هذا النحو      

توقعها ولكنه  أوجل ذلك، یتوقعها فلم یحل دون حدوثها من أ أنستطاعة الشخص المعتاد في إ

  .2عتمد على مهارته لیحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك إ

 یطالي الذي عرف الجریمة غیر القصدیةقانون العقوبات الإهذه التشریعات برز مثال لوأ     

تعد الجریمة غیر القصدیة عندما لا یرید الفاعل النتیجة ولو كانت  منه ( 43/3في المادة 

بسبب عدم مراعاته للقوانین واللوائح  أو رعونتهو أحتیاطه عدم إ أو إهمالهمتوقعة فتحدث بسبب 

    3. ) والأنظمة والأوامر

بل ذكروا  للخطأ،لم یوردوا تعریفا  الأردنيالمشرع الجزائري والمشرع المصري والمشرع  ماأ     

القانوني للقتل الخطأ في التشریع  للأساسوهذا ما سنلاحظه لاحقا عند دراستنا  صوره ،بعض 

طبقا لما ینص نه یعاقب وهذا متى وقع الصیدلي في خطأ ، فإ الصحة،الجزائري وقانون حمایة 

  ن .هذین القانونیعلیه 

  

                                                             

  . 1960، سنة  16) من قانون الجزاء الكویتي ، رقم 244المادة (نص  نظرأ 1-
  . 1990، سنة  16من قانون الجزاء الكویتي ، رقم  44انظر نص المادة  - 2
  12 - 11، ص   1977عربیة ، القاهرة ، ، دار النهضة ال النظریة العامة للخطأ غیر العمديفوزیة عبد الستار،  -3
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  في الفقه   الخطأ -  2 

 بعض الجزائري قاموخاصة في التشریع  الخطأعدم وضع تعریف محدد لمصطلح  مع     

  فقهاء التشریع الجنائي بوضع كل منهم تعریف للخطأ حسب فهمه لهذا المصطلح. 

 ماإصورتي الركن المعنوي للجریمة ، فالجرائم  أحد ( بأنه هو: عرفه عبد االله سلیمان      

  1غیر عمدیة تقوم بمجرد الخطأ ). ماوإ ،  الجنائيعمدیة تقوم على توافر القصد 

تقصیر في مسلك  بأنهالجزائي: (  للخطأبوسقیعة في تعریفه  أحسنتعریف  أیضانذكر      

ـــة ).لایقع من شخص وجد في نفس الظروف الخارجیـــــــــــــ الإنسان ــــ ــــ ــــ   2ــــ

  نه : القتل غیر العمد على أ إطاركما عرفه حسین فریجة في      

 أیضانشاط لایتفق مع الحیطة والحذر التي یتحلى بهما المتهم لكي لا تقع الجریمة وقد عرف  (

  3الفاعل ). قصدهارتب نتائج لم یی إراديمتناع إ أونه هو كل فعل على أ

الجنائي تعریف الدكتور محمود نجیب حسني  الخطأن بشأ أیضاومن التعریفات الواردة      

تخذ الحذر التي یفرضها القانون سواء إالجاني عند تصرفه بواجبات الحیطة و  إخلال( : بأنه

ه تبعا لذلك وعدم حیلولت ، والأنظمةعدم مراعاة الشرائع  أوقلة الاحتراز  أو الإهمالذلك صورة 

كان  النتیجة الجرمیة سواء كان لم یتوقعها في حین إحداث إلىیقضي تصرفه  أندون 

  .4جتنابها ) إ بإمكانه  حسب غیر محق أنتوقعها ولكن  أمستطاعته ومن واجبه ، بإ

                                                             
 " ، دیوان المطبوعات الجامعیة   ول " الجریمة، الجزء الأ 4، ط شرح قانون العقوبات  القسم العام  عبد االله سلیمان ، -1

  . 271ص  ، 2004 ،الجزائر

  128، ص  2006، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،  4، ط الوجیز في القانون الجزائي العام  حسن بوسقیعة ،أ 2-

  106، ص  2006دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ، شرح قانون العقوبات الجزائري ،  حسین فریجة 3-
  .71ثائر جمعة شھاب العاني ، المرجع السابق ،ص   -  4
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عمدیة رائم غیر الیستخلص من مجمل هذه التعاریف أن الخطأ یعد ركنا أساسیا في الج     

    التقصیر،عدم إتخاذ الحیطة والحذر، وقلة الإحتراز....الخمنها: صور یتحدد إستنادا لعدة 

 أما،  بصورة عمدیة، أي إرادیاالفعل  أرتكب إذا إلا زائیة لاتترتبإذن فالمسؤولیة الج     

  تخرج عن نطاق المسؤولیة الجزائیة. فإنها إرادیةغیر  الافعال

  في القضاء الخطأ -3

 العلمیة المقررة  للأصول مطابقان یكون ما یجریه إباحة عمل الصیدلي مشروطة بأ نإ      

خالفها حقت علیه المسؤولیة الجنائیة بحسب تعمده  أو الأصولهذه  إتباعفرط في  فإذا

  1عمله. أداءتقصیره وعدم تحرزه في  أوالفعل ونتیجته 

الموجب للمسؤولیة الجنائیة للصیدلي ، حكم صادر عن محكمة مصر  الخطأ أمثلهومن      

نه (صیدلي) فیما قاله: من أ الأولالمتهم  ثبت خطأ، قد أالخطأالمتهم في جریمة القتل  بإدانة

المسموح بالمائة وهي تزید على النسبة 1حضر محلول " البونتوكایین" كمخدر موضعي بنسبة 

بالمائة فكان یجب  1تحضیر " نوفوكایین" بنسبة  إلیهنه طلب ومن أ 1/800بها طبیا وهي 

ولا  1/800 أو 1000/ 1یحضر" البونتوكایین " بما یوازي في قوته هذه النسبة وهي  أنعلیه 

بالمائة ، فكان حسن التصرف  1رئیسه طلب منه تحضیره بنسبة  أنیعفیه من المسؤولیة قوله 

  2من النسب الصحیحة التي یحضر بها الدواء . یتأكد أنیقتضیه 

                                                             
 ص،  2007، دار الكتب القانونیة  ، مصر، )فقها وقضاءا (، الوجیز في مسؤولیة الطبیب والصیدلي  حمدأبراهیم سید إ -1

94   
  . 95، ص  المرجع نفسه -2
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الإستعانة  أوفي المصلحة التي یتبعها ،  الشأنیتصل بذوي  أنفكان لزاما على الصیدلي      

یكفي لحمل  وقع فیها الصیدلي أخطاءالحكم من  أثبتهن ما بالكتب الفنیة الموثوق بها ، فإ

  المسؤولیة الجنائیة.

  الجنائي  الخطأ تقدیر معاییر : الثاني الفرع

 عدم الإنتباه  أوحتیاط عدم الإ أو الإهمالالواقعة المجرمة  بفعل  إلىعندما یشیر القانون      

غیر مهملا ، ومنه وجب  أمكان الفاعل مهملا  إذاهنا یبدو دقیقا لوجوب تحدید فیما  الأمرفان 

حتیاط عدم إ أو إهمالاتعد  أنمعیار واضح للتمییز بین التصرفات التي یمكن  إلىلتجاء الإ

  وبین التصرفات التي لا تعد كذلك .

والثاني یقول بالمعیار  الشخصي،یقول بالمعیار  لأولفریقین: ا إلىفقد انقسم الفقه      

  1الموضوعي.

  المعیار الشخصي  أ)

حیطة والحذر من تخاذ اللتقدیر مدى إ ،على المعیار الشخصي تجاه فقهي یعتمدبرز إ     

ما  أساسفبتطبیق هذا المعیار یتم قیاس سلوك الصیدلي على طرف الشخص المخطئ ، 

 إذا أماكان هذا الفعل هو نفس السلوك المعتاد له فلا یعد مخطئا ،  فإذاعتاده من سلوك ، إ

قدراته  أساسینبغي القیاس على  إذعتاده فیعد مخطئا ، حذر مما إقل حیطة و كان سلوكه أ

  2الشخصیة.

                                                             
  .275عبد االله سلیمان ، المرجع السابق ، ص   -1

  104، ص  2006ائل للنشر ، عمان ، ، دار و  1، ط المبسوط في المسؤولیة المدنیة ، الخطأحسن علي الذنوب ،  2-
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ل كان هذا الشخص بظروفه وصفاته لایمكنه تفادي العم إذا لأنهنتقد هذا المعیار، أوقد     

بقدر من  إنسانانطالب  أنلایمكننا  إذ ، صر ولا مخطئعد الفاعل غیر مق إلیهالمنسوب 

   1جتماعیة في حدود ثقافته وسنه وخبرته .تتحمله ظروفه الإ الحیطة والذكاء تفوق ما لا

  المعیار الموضوعي  ب)

عتماد علیه لقیاس الشخصي برز المعیار الموضوعي للإ الانتقادات الموجهة للمعیار أمام     

جتماعیة  كحالته الإ ،لشخص من ظروفه الشخصیةالذي بتطبیقه یعتمد على تجرید ا ،الخطأ

فهي لاتصلح لقیاس خطأ الصیدلي ، بذلك یصبح شخصا عادیا في  ،والصحیة وجنسه وسنه

  2.سلوكه ملتزما في تصرفاته

  عن الشخص المخطئ وجوب المقارنة بین ما یصدر  إلى الرأيهذا  أنصاركما ذهب      

  وضع في مثل ظروفه  حتیاط متوسط الحذر والإ ،آخریصدر عن شخص  أنوما كان یمكن 

مساءلة معتاد الحذر  إلى سیؤديبالمعیار الشخصي  الأخذن لأ ،الأنسبوهذا المعیار هو      

ظروفه  إلىنتباه لمجرد هفوة بسیطة ، في حین یفلت من المسؤولیة  معتاد التقصیر بالنظر والإ

  3.الخاصة 

                                                             
  . 275، ص السابقعبد االله سلیمان ، المرجع  -1
  .             58، ص  2008ردن ، ، دار وائل للنشر ، الأ 1، ط  ،  مسؤولیة الصیدلاني الجنائیةطالب نور الشرع   -2

  . 276، ص  نفسهعبد االله سلیمان ، المرجع  3-
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وقیام المسؤولیة  الخطأبواجبات الحیطة والحذر للقول بتوافر  الإخلالیكفي مجرد  كمالا     

لابد من نتیجة محددة تتم بهذا السلوك الموصوف  إذ،   المهنیة خل بواجباتهأ بحق من الجزائیة

  . الجزائیة في حق الصیدلي مخل بواجبات الحیطة والحذر حتى تقوم المسؤولیة  بأنه

 المریض مواعید أخذ الدواء بصفة منتظمة  إعطاءفي  أهمل إذاحیث لایسأل الصیدلي      

  المریض یجرمها القانون .صحة أي نتیجة مضرة ب إهمالهلم یجر عن  إذا

  المطلب الثانــــــــــــــــــــــــــــــي

  وحالاتـــــــــــــــــــهلمهني لي ادالصی خطأ أنواع

فیقال : خطأ مادي وخطأ فني ، وخطأ جسیم وخطأ  الخطأمن  أنواعیمیز الفقه بین عدة      

 ن خلال الفروع التالیة ، حیث بینتول تبیانه ممدني ، وهذا ما سأحا یسیر وخطأ جنائي وخطأ

 ، ثم في فرع ثاني  البسیط والخطأ الجسیم والخطأ ، المادي والخطا الفني الخطأ الأولفي الفرع 

  جزائي في فرع ثالثتناولت الخطأ المدني والخطأ ال

  المادي والخطأ الفني  الخطأ  الأول:الفرع  

ـــــــالمهنی الأخطاءممارسته للمهنة یطلق علیها  أثناء أخطاءالصیدلي قد یرتكب  نإ      ــــ ــــ ــــ ة ــــــــ

مزاولته لها ، ویتجسد هذا  أثناءالمهني هو الذي یتعلق بمهنة الصیدلي والخطأ   ،  الفنیة أو

ختصاصه الفني الذي یفرض علیه عمله بحكم مهنته وإ  أصولفي خروج الصیدلي عن  الخطأ

  عمله. قواعدمراعاة 
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عند  أوالمدرجة في الوصفة الطبیة  الأدویةوهذا الخطأ قد یحصل عند صرف الصیدلي      

ن یستعمل مادة معینة وأتماما عن التي حددها الطبیب ،  فبتركیب الدواء بنسب تختل قیامه

   1في تركیب هذا الدواء . أخرى لأغراضتستعمل 

ـــــــا:سنحاول  أنواع إلىوهذا الخطأ المهني بدوره ینقسم          تبیانهـــــــــ

  المادي  الخطأ :أولا

وهو  كافة،بواجبات الحیطة والحذر التي یلتزم بها الناس  الإخلالالمادي  بالخطأیقصد      

 أننه قد یرتكبه صاحب المهنة عند مزاولته مهنته دون كما أ الأنشطة،ممارسة  أثناءیقع  يالذ

 بعملیة تحضیر یقوم الصیدلي ومثاله أن المهنة.الفنیة لهذه  بالأصولعلاقة  الخطأتكون لهذا 

 2التحضیر مثلا. أدواتتعقیم عن یغفل   نأ أو  سكر،دواء للمریض وهو في حالة 

  الفني  الخطأثانیا / 

العلمیة  و المهندس بالقواعدلفني هو اخلال رجل الفن كالطبیب أو الصیدلي أا الخطأ     

  .3 صول العامة لمباشرة مهنتهم نیة التي تحدد الأوالف

سوء  أوتطبیقها تطبیقا غیر صحیح ،  أوالجهل بهذه القواعد  إلى الخطأوقد یرجع هذا      

سمه الذي یصرف الدواء دون التأكد من إالتقدیر فیما تخوله هذه القواعد ، ومثاله الصیدلي 

ن یقوم بتحضیر الدواء برعونة لته  ، وأمن نفس فصی آخرختلط له مع دواء إ أوالصحیح 

  4وطیش .

                                                             

  .46 -  45عباس علي محمد الحسین، المرجع السابق ، ص  1-
  . 89 - 88ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص   -2
  192ماجد محمد لافي ، المرجع السابق ، ص  - 3
  .89، ص  نفسهالمرجع  ثائر جمعة شهاب العاني ، -4
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في الفقه  والرأي السائد الآن الفني ، والخطأالقضاء الجزائري لایمیز بین الخطأ المادي  إن     

   والقضاء أن هذه التفرقة لامحل لها .

غیر  اعد العامة التي تحدد عناصر الخطأن یطبق في كلا المجالین نفس القو نه یتعین أوأ

  .1عمدي

والوسائل المستعملة والدواء المعطى بالوصفة  الأفعالما قامت به المتهمة من  أن( ...ویكفي 

وكان ذلك هو السبب  الصحیحة،الطبیة للمجني علیها یخرج عن القواعد الطبیة والطرق العلمیة 

  ..).علیها.موت المجني  إلى أفضىالذي 

فقضى وعد م التمییز بینهما   الخطأوحدة  مبدأستقر على إ أیضاالقضاء المصري فهو  أما     

  الهین والجسیم ین الخطأ الصیدلي الذي یخطئ مسؤول عن نتیجة خطئه بدون تفریق ب(  بأن

النص الذي یرتب مسؤولیة المخطئ جاء عاما غیر مقید  وسایره  أنولا بین الفنیین وغیرهم ثم 

المادي حیث قضت  والخطأالفني  الخطأفي هذا الرأي القضاء الفرنسي الذي لم یمیز بین 

 ممارسة مهنته  أثناءالتي یرتكبها  الأخطاءل عن الصیدلي یسأ نأ...  ( (Grenoble)محكمة 

  2جسیما...) . یرتكب خطأ أنهذه المسؤولیة   لقیام بولا یتطل

" كل من قتل التي نصت على مایلي  من ق.ع 288ه من نص المادة ستشفیناا ما إوهذ     

عدم مراعاته  أو إهماله أونتباهه عدم إ أوحتیاطه عدم إ أوتسبب في ذلك برعونته   أوخطأ 

  .3..."  الأنظمة

                                                             
 .281عبد الله سلیمان ، المرجع السابق ، ص  - 1
  . 96 - 95ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص  -2
المتضمن قانون العقوبات الجزائري ،الجریدة  66/156یعدل ویتمم الامر 20/12/2006مؤرخ في  06/23قانون رقم  - 3

  . 24/12/2006،بتاریخ 84الرسمیة ، عدد 
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الفني  الخطأستخلاص الفني نجده یقوم  بإ الخطأ إثباتدور القاضي في  إلىبالنظر  و     

، للتحقق من مدى خروج  المألوف كللصیدلي من خلال المقارنة  بین سلوك الصیدلي والسلو 

، مایعني ضرورة البحث عن المعیار الذي  الإتباعالواجب  المألوفالصیدلي على السلوك 

  عتباره خاطئا .إ ن خلاله قیاس سلوك الصیدلي ومدىیمكن للقاضي م

  البسیط والخطأالخطأ الجسیم  الفرع الثاني :

 أن أمیكون ذا جسامة معینة،  أن الخطأالسؤال الذي یطرح نفسه : هل یشترط في هذا      

  ؟ ایسیر  أمالمسؤولیة الجنائیة تترتب على كل خطأ ، جسیما كان 

یسال الصیدلي عن خطئه العادي في جمیع درجاته وصوره  أنستقر القضاء على لقد إ     

عن خطئه  إلال الفني فإن الصیدلي لا یسأ أوالمهني  للخطأبالنسبة  أماجسیما ،  أمیسیرا كان 

  الجسیم .

 یسیرا  أون التفرقة بین درجتي الخطأ ، من حیث كونه جسیما فإ أخرىومن جهة      

 تفرقة عسیرة التطبیق  أنهالاتظاهرها نصوص القانون ، فقد جاءت هذه النصوص عامة كما 

  تحكم لا تضبطه قواعد القانون . إلىبها  الأمرمما ینتهي 

طبیة البحتة ، ولا تمنع ال الأعمالن المسؤولیة تتناول كذلك فقد قضى القضاء الفرنسي ، بأ     

التدخل في فحص مسائل تقع في علم الطب  إلىیؤدي ذلك  أنالمحاكم من النظر فیها بحجة 

ل عن خطئه الجسیم المستخلص من یسأ أنوحده بل الصیدلي في مثل هذه الحالات  یجب 

  1وقائع ناطقة واضحة .

                                                             
  . 20محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص  -1
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 إلىالصیدلي  یلجأ أنالمهنیة الجسیمة التي یرتكبها الصیدلي هي  ءالأخطابرز ومن أ     

یعطي  أن ملحوظة، مثل أخطارا مما یولد آخرستبدال العلاج الذي وصفه الطبیب بعلاج إ

 فیه الطبیب قد وصفه في شكل حقن  ، في الوقت الذي كان أقراصالصیدلي الدواء على شكل 

مما  أسرعیكون له اثر في العلاج بشكل  أنعند وصفه للدواء بشكل حقن قد یرى  الأخیرفهذا 

  المریض . إنقاذفي  أثرهاومن ثم فقد یكون للسرعة  أقراصلو وصف بشكل 

الحذر و الشخص العادي متوسط العنایة  بإمكانالبسیط فیتحقق عندما یكون  الخطأعن  أما     

یكون  أنیجب  ةالجنائیالذي یوجب ترتیب المسؤولیة  الخطأیتوقع النتیجة الضارة ، لذا فان  أن

ــــــــــة. ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   على درجة من الجسامة تبرر العقوبــ

ك فالعقاب علیه یتجرد من قع من المتهم كما یقع من غیره لذلالیسیر قد ی الخطأ إنثم      

ن الخطأ الیسیر وإ  أن أيوالعام ، لن یحقق الردع الخاص  لأنهیصبح عدیم الجدوى و  أساسه

  1للمسؤولیة المدنیة فهو لیس كذلك بالنسبة للمسؤولیة الجنائیة . أساساكان یصلح 

  المدني والخطأ الجنائي  الخطأ : الفرع الثالث

فعل یجرمه قانون  إتیان بأنهالجنائي  الخطأتعریف  إلىلقد عرفنا من خلال تطرقنا      

  ات ـــــــمن قانون العقوب 288ي عددتها المادة الجنائي الت الخطأفي صور  رأیناهالعقوبات وهذا ما 

مرتبة العقاب الجنائي ، فهو  إلىبواجب قانوني لایصل  الإخلالالمدني هو  الخطأ أما     

  جنائي كان ذلك متضمنا ( خطأ مدنیا ). الجنائي ،لأن من یرتكب خطأ الخطأشمل من أ

                                                             

  . 98ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص  1-
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 على وقوع الفعل الضار ) كان الحكم حجة هدانبالإقضى (  إذانه أثر ذلك في أویظهر      

جسیم  إهمالالمدني لوجود  الخطأالجنائي لاینفي توافر  الخطأالحكم بالبراءة لعدم توافر  أما

  مثلا.

  في التالي : بین الخطأ الجزائي والخطأ المدني وتكمن أهمیة التفرقة 

  ومن حیث مدى  الإجرامیةالخطـأ الجزائي من الناحیة  إلىمن حیث طبیعة كل منهما ، فینظر

المدني ینظر فیه  من حیث  الخطأبالمجتمع ، ویكون جزاءه عقوبة زاجرة ، بینما  إضراره

هذا التوازن بتعویض  إعادةبالتوازن بین الذمم المالیة، ویكون جزاءه  وإخلالهبالفرد  إضراره

  1مالي .

 الجنائي یوجب الجزاء والعقوبة التي تصف  فالخطأ،  من حیث مرجع تقدیرهما عند القاضي

مساعدة المصاب وتسهیل حصوله على  إلىالمدني یهدف  الخطأ أما،  بالإجرامالمتهم 

قل شبهة على وجد أ إذاالتعویض في كل الحالات التي یظل سببها مجهولا ، فالقاضي المدني 

 إذا، بینما القاضي الجزائي  بالتعویضنه لا یتردد في الحكم علیه علیه فإ المشتكى خطأ

 تشكك وجب علیه الحكم بالبراءة .

  الخطأ المدني على عاتق المدعي  إثبات ، حیث یقع عبءالإثبات لا ننسى عبء الأخیروفي

  2تهام .الجزائي یقع على عاتق سلطة الإ الخطأ إثبات عبء أمافي دعوى التعویض ، 

                                                             

یا كان ، یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان أنون المدني الجزائري ، " كل عمل من القا 124 المادة نظر نص أ 1-

  سببا في حدوثه بالتعویض .
  . 102 - 101د لافي ، المرجع السابق ، ص ماجد محم -2
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القضاء في  أن،الصیدلي الموجبة المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجزائیة  ومن صور خطأ     

ن یتوقع بأ أنكان من السهل علیه  إذا ،جعل الصیدلي مسؤولا عن تنفیذ الوصفة الطبیة أحكامه

 أنهو لم یتأكد من  نإخطأ الصیدلي جسیما  أنعتبر لدواء یحتوي على خطورة واضحة ، وإ ا

  1الدواء الذي تم صرفه كان مطابقا للدواء الذي وصفه الطبیب .

 الخطأ أيغیر الجسیم  والخطأالجسیم  الخطأن المشرع الجزائري لم یفرق بین وأخیرا فإ     

الفني  والخطأالمادي  الخطأبین  أوالجزائي  والخطأالمدني  الخطأكما لم یفرق بین الیسیر 

یكتفي القانون بوجوب  إذیسیرا ،  أوجسیما  الخطأسواء كان  تتأثرلا فالعقوبة على الجریمة 

  بغض النظر عن جسامته لكي تقوم المسؤولیة الجنائیة . الخطأوجود 

من القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ، نجدها قد  239ستقرائنا  لنص المادة وعند إ     

: القواعد العامة ونصت على مایلي ىإلعقوبة الخطأ المهني المرتكب من قبل الصیدلي  أحالت

 أو أسنانجراح  أومن قانون العقوبات أي طبیب  289و  288المادتین  لأحكام" یتابع طبقا 

 أومهني یرتكبه ، خلال ممارسة مهامه  خطأ أومساعد طبي ، على كل تقصیر  أوصیدلي 

یحدث له  أوبصحته  أو الأشخاص لأحدبمناسبة القیام بها ، ویلحق ضررا بالسلامة البدنیة 

  2یتسبب في وفاته " . أویعرض  حیاته للخطر  أوعجزا مستدیما 

  

                                                             
  . 55عباس علي محمد الحسیني ، المرجع السابق ، ص  -1
 المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ،16/02/1985الموافق ل  1405ولى لأجمادى ا 26المؤرخ في  05 - 85قانون رقم  -2

  .17/02/1985 بتاریخ  8الجریدة الرسمبة رقم 
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  المبحث الثانــــــــــــــــــــــــــي

  ــــــــــريزائوضعیة الخطأ في قانون العقوبات الج

في الجانب الجزائي بین یسر وحدة ، وقد رتب المشرع حسب ذلك المسؤولیة  الخطأیختلف      

بذلك بل حدد صورا جاءت على  یبي من هذه المسؤولیة ، ولم یكتفالتأد الخطأالجزائیة مخرجا 

سبیل الحصر محاولا تبیان جل صور الخطأ الجزائي المرتب للمسؤولیة جاعلا لكل صورة 

 حاول تبیانه في هذا المبحث في، وهذا ما سأ خرىالأمعنى خاص یختلف عن الصورة 

، رتب للمسؤولیة الجزائیة للصیدليفیه صور الخطأ المحدد و الم تناولت الأول، المطلب مطلبین

 الوارد قي قانون العقوبات على خطأ الخطأفي المطلب الثاني تكییف مفاهیم  عرضتو 

  الصیدلي المهني . 

  الأولـب المطلــ

  والمرتب للمسؤولیة الجزائیة للصیدلي صور الخطأ المحدد

صور  فأما الخاص، للخطأ وصور العام،للخطأ  : صورالخطأهناك نوعان من صور      

صور الخطأ العام  وأما الانتباه،وعدم  الاحتیاط والإهمالالخطأ الخاص فهي الرعونة وعدم 

  1والأنظمة.تتمثل في مخالفة القوانین واللوائح والقرارات 

وكذلك  290، و  289،  288قد نص علیها المشرع الجزائري قي المواد  الأخطاءوهذه      

 20المؤرخ في  23 - 06من قانون  60المعدل بالمادة  من قانون العقوبات 182المادة 

هناك خطأ و ضرر جسدي  وعلاقة  أنوهي تتطلب لقیام المسؤولیة الجزائیة   2006دیسمبر 

                                                             
  .30، ص 1989، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ،  طباء والصیادلةالمسؤولیة الجنائیة للأمنیر ریاض حنا ،  -1
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 الأولفي الفرع  تحیث تناول الخطأ،لصور  راستيخلال د من سببیة بین الاثنین . وهذا

في الفرع الثالث  والإهمالوعدم الانتباه وعدم التبصر  الثاني،ثم عدم الاحتیاط في الفرع  الرعونة

  الرابع.في الفرع  والأنظمةعدم مراعاة اللوائح  راخیوأ

لى سبیل الحصر لا المثال تعداد المشرع لهذه الصور ورد ع أنوالسائد في الفقه والقضاء      

  نه یختلف من صورة وأووردت على سبیل الحصر،  الخطأهذه المواد قد بینت صور ومادامت 

 288ه یجب تبیان معنى كل صورة من هذه الصور المحددة بنص المادة ولذلك فإنلأخرى 

  ق.ع . 

   الرعونة : الأولالفرع 

هي الطیش وسوء التقدیر وتتمثل في إقدام شخص على عمل غیر مقدر الرعونة لغة      

خطورته وغیر مدرك ما یحتمل أن یترتب علیه من آثار، وهي بهذا المعنى تختلف كثیرا عن 

  عدم الاحتراز.

  1به.الجهل بما یتعین العلم  أونقص المهارة  أوهي سوء التقدیر أما الرعونة إصطلاحا      

  .لأدائهتتوافر المهارة المتطلبة  أنعمل دون  شخص علىیقدم  أنحالاتها  وأوضح      

  2الوفاة . إلىفي تركیب الدواء فیفضي خطئه هذا  بخطأمثل الصیدلي الذي یتصرف      

  

                                                             
  .407ص ،  1988 .ن ) ، مر النهضة العربیة ، ( د.، دا العامشرح قانون العقوبات ، القسم محمود نجیب حسني ،   1-
   )نسان والمالعتداء على المصلحة العامة وعلى الإجرائم الإ(عقوبات ـ القسم الخاص ـ قانون العلي عبد القادر القهوجي ،  2-

  . 356ص ،  2011(د.م.ن) ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  
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  عدم الاحتیاط  :الفرع الثاني

الإقدام على حتراز ، ویعني لمصري والقانون اللبناني بعدم الإوالمعبر عنه في القانون ا     

یجابي من الفاعل ویراد  بهذه ع عنه ، فهو خطأ ینطوي على نشاط إأمر كان یجب الامتنا

الصورة  عندما یقدم المتهم على فعل خطیر مدركا خطورته ومتوقعا مایحتمل أن یترتب علیه 

ذلك ثار، ومن الآنها الحیلولة دون تحقق هذه حتیاطات التي من شأن غیر متخذ الإمن آثار ولك

عند صرف الصیدلي  للأدویة  المدرجة في الوصفة الطبیة أو عند قیامه بتركیب الدواء بنسب 

  1تختلف تماما عن التي حددها الطبیب.

   والإهمالعدم الانتباه وعدم التبصر الثالث:الفرع 

حالات  أيتقوم بهذه الصورة الجریمة غیر العمدیة السلبیة التي تؤسس على الخطأ ،      

حتیاطات ورة على موقف سلبي یتخذه الفاعل بعدم اتخاذ الإتقوم هذه الص أيالخطأ بالامتناع ، 

  2تحول دون وقوع النتیجة المجرمة. أننها لها الحیطة والحذر ، والتي من شأ اللازمة التي تدعو

ي تزید بالمائة وه1( محلول البنتوكایین) كمخدر موضعي بنسب  بتحضیرهالصیدلي  فخطأ     

لصیدلي الموجب ا وإهمالنتباه وعدم تبصر المسموح بها طبیا ، تدل على عدم إعلى النسبة 

الموردة له من المصانع  الأدویةللمساءلة جنائیا وتقوم مسؤولیة الصیدلي حال قیامه ببیع 

  3ستعمال.من تاریخ إنتهاء صلاحیتها للإ أومن صلاحیتها  التأكددون  الأدویةوشركات 

  

                                                             
  .408السابق ، ص محمد نجیب حسني ، المرجع  -1
  .348، ص   2011، موفم للنشر ، الجزائر ،  شرح قانون العقوبات الجزائري ( القسم العام )وهایبیة ، أعبد االله  -2
ات الجامعیة ، مصر ، دارالمطبوع الوسیط في المسؤولیة الجنائیة والمدنیة للطبیب والصیدليالسید عبد الوهاب عرفة ،  -3

  . 102 -  101، ص  2006
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  والأنظمةعدم مراعاة اللوائح  الرابع:الفرع 

التي تقررها  والأحكامواللوائح على عدم مطابقة السلوك للقواعد  الأنظمةیقوم عدم مراعاة      

 نلم تتوافر لأ أم للخطأسواء توفرت صورة من الصور السابقة  القانونیة، والأنظمةتلك اللوائح 

لوائح الضبط  أي الأخیرةوتتعدد هذه  لها،المخالف  مجرد مخالفة اللائحة یكشف عن خطأ

الصادرة عن السلطات المختصة  الآمرةبالقواعد  المنظمة والمحمیةالمصالح  بتعدد ،والبولیس 

  1الخاصة بالصحة العامة . حاللوائذلك   أمثلةومن  وهي السلطة التنفیذیة  ،

صورتین فقط من  أخذتن هذه المادة فإ ي،من قانون العقوبات الجزائر  289المادة  أما     

ن صورة الرعونة وعدم الاحتیاط  ، لأوهي  ، المرض أوالجرح  إلىالخطأ غیر العمدي المؤدي 

لهما  لأنهماالمشرع یرى في هاتین الصورتین ضرورة من النص علیهما في غیر القتل الخطأ 

ویفترض فیها  ، الجاني إلى إسنادهاویمكن  آثاربل تترك  ، الوفاة إلىصور لا تؤدي حتما 

ولا یترتب على ذلك بحث علاقة السببیة  مادامت هذه القرینة  ، الجاني كقرینة قانونیة خطأ

  2القانونیة موجودة .

ارتكبت  إذانه تضاعف العقوبة من قانون العقوبات الجزائري على أ 290ونصت المادة      

المدنیة التي  أوحاول الجاني التهرب من المسؤولیة الجنائیة  أوهذه الجنحة في حالة سكر 

، وهذه المادة   أخرىطریقة   بأي أو الأماكنبتغییر حالة  أوتقع علیه  ، وذلك بالفرار  أنیمكن 

ما كان الجاني یرید التملص من  إذا 289و  288تبین تشدید العقوبة بالنسبة  للمادتین 

                                                             

  . 349 - 348هایبیة ، المرجع السابق ، ص و أعبد االله  1-

  .97،  1989، 44، عدد 1981دیسمبر  24، جنائي  نشرة القضاة 2-
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رتكبت نتیجة تأثیرات على مدارك ن هذه الجنحة قد أأ وبب كان أس لأيالمسؤولیة بالفرار منها 

  . الأخطاءیكون واعیا لتصرفاته لكي لا یرتكب هذه  أنكان یجب  أینالجاني 

شخص في حالة خطر  إلىمن ق.ع جاء عاما وهي تقدیم مساعدة  182نص المادة  أما     

تكون هناك خطورة  أنوذلك دون  الإغاثةبطلب  أوتقدیمها له بعمل مباشر  إمكانهوكان في 

  على الغیر . أوعلیه 

  وتتطلب هذه الجریمة العناصر التالیة :    

 وجود شخص في حالة خطر . )1

الإمتناع عن تقدیم  مساعدة إلیه بعمل مباشر أو بطلب الإغاثة دون أن تكون هناك خطورة  )2

 علیه أو على الغیر .

  1عمدا.یكون الامتناع  أنالقصد الجنائي  )3

  يالمطلب الثان

  يـــــــعلى خطأ الصیدلي المهنت الواردة في قانون العقوبا الخطأتكییف مفاهیم 

، لیقوم في كل مرة یصدر فیها خطأ تقني عن الإنساني إطارهلطبي الخطأ ایتعدى      

 وتحضیرها  الأدویةتقع من غیره فهي لصیقة به ، كتركیب  أنلا یمكن  خطاءالأ الصیدلي وهذه

 وإعطاءغیر الدواء الذي وصفه الطبیب ،  آخرستبدال دواء بدواء وبیع دواء بدون وصفة ، وإ 

  عرضها في الفروع التالیة : التي سأ الأخطاءر ومضر بالسلامة الجسدیة وغیرها من دواء مخذ

                                                             
  . 1995/ 12/ 26قرار بتاریخ  ،2، العدد  128892ملف رقم ،  المجلة القضائیة -1
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طأ الصیدلي الناتج عن عدم وخ الأول،الصیدلي الناتج عن رعونته في الفرع  خطأ بینت

الصیدلي الناتج عن عدم  خطأ الأخیروفي  الثاني،في الفرع  والإهمالحتیاط وعدم الانتباه الإ

علاقة  المسؤولیة الجنائیة للصیدلي بینت ولإثبات الثالث.في الفرع  الأنظمة والقوانینمراعاته 

  كفرع رابع . والخطأ النتیجةین السببیة ب

    خطأ الصیدلي الناتج عن رعونته  : الأولالفرع 

مهامه كرجل فن في  أدائهالصیدلي عند  أنالمقصود بالرعونة في المیدان الطبي ، هو  إن     

 للأصولغیر متتبع  أوختصاصه وهو غیر حائز للمعلومات المتطلبة لمباشرة هذا العمل إ

ستعانة به في ر للإذلك الصیدلي الذي یحضر مخذفنه ، مثال  أووالقواعد المستقرة في عمله 

  رة . النسبة المقررة للمادة المخذ امجاوز عملیة جراحیة  إجراء

 حارقا للمریض الذي تسبب في ورم سریعسائلا للكلى  أعطىمثال الصیدلي الذي  أیضا     

عملیة جراحیة لفتح  إجراء الأمرقتضى القصبة الهوائیة ، فإ إلىمتد وخطیر في فم المریض إ

 1الوفاة .  إلى أفضىالداخلیة للرقبة  ةالأنسجتقیح صدیدي في  إلى أدىالقصبة مما 

المدنیة بتحضیره  وأیضاالجنائیة ي لحمل المسؤولیة الصیدلي الذي یكف توافر خطأ أیضا     

ر قبل ة المخذمیبجهالة ك وإقرارهموضعیا بنسبة تزید عن النسبة المسموح بها طبیا ،  مخدرا

تصاله بذوي إ أومن نسبة تحضیره  للتأكدالكتب الفنیة  إلىتحضیره مما كان یقتضي رجوعه 
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ــــــــــــــــــــــــة  1332/28من المصلحة التي یتبعها ، هذا ما ورد في طعن جنائي رقم  الشأن ق جلســـ

   1،صادر عن المحكمة الجنائیة المصریة  . 1/1909/ 27

بسبب  طأالخصیدلي في جریمة القتل  أدانحكم صادر عن محكمة بونتواز الفرنسیة  أیضا     

حدوث  إلى أدىتركیب دواء  أثناء خطأأممارسة مهنته حیث  أثناءجهله بالمبادئ الضروریة 

الصیدلي  موته نتیجة لخطـأ إلى أدىحتقان رئوي مزدوج ، وتسبب في إروق في بلعوم المریضح

  2في تركیب الدواء  .

   والإهمالنتباه خطأ الصیدلي الناتج عن عدم الإحتیاط والإ  الثاني:الفرع 

في المیدان الطبي تكون عندما یؤدي  والإهمالعدم الاحتیاط وعدم الانتباه  ءأخطا إن     

  قبول هذه المجازفة . أوللضرر  آثارالصیدلي عمله بدون حذاقة  معتقدا أنه لن توجد 

  مهدئة.  أدویةجرعات زائدة من  إعطاء) ، كذلك (Adrénalineجرعة زائدة من  إعطاءومثاله 

في المیدان الطبي نتائج نسیان ومثالها  والإهمالحتیاط عدم الإنتباه وعدم الإ أخطاءوهذه      

 أنمن تاریخ صلاحیتها ، فیتحتم على الصیدلي  یتأكد أنمن دون  الأدویةالصیدلي الذي یبیع 

 أونتهت قد إ لعمامدة صلاحیته للإست ستعمال ، كما لوكانتیسلم المریض دواء صالحا للإ

على الصیدلي  الأمورعندما تختلط  أیضاالعلمیة في حفظه ،  الأصول إتباعكان فاسدا لعدم 

عندما تكثر الزبائن علیه ، مما یجعله یرتكب خطأ ، حیث یعطي الدواء لمریض بدل مریض 

 3نتیجة للخلط بین الوصفتین . آخر
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  والقوانین  الأنظمةخطأ الصیدلي الناتج عن عدم مراعاته  الثالث:الفرع 

لا د للصــیدلي الـــذي جزائـــي وهــي تعتبــر ظـــرف مشــد یكــون خطــأ الأنظمـــةعــدم مراعــاة  إن     

 أنمهمــا كــان نوعهــا ، ومثالهــا تقــوم الجریمــة فــي حــق الصــیدلي متــى ثبــت  الأنظمــةیراعــي هــذه 

عترافـات تقریـر الخبـرة وإ  إلـىسـتنادا قة السـببیة بینهمـا إوفاة الضحیة وتوفرت علا إلى أدىخطئه 

  1بتجریع دواء غیر لائق لصحة المریض . أمرالمتهم الذي 

 الخطــأالمحـددة لهـذا  الأنظمـة أویبـین القاضـي مصـدر القـانون  أنوتتحـدد فـي هـذا المجـال      

ویعتبــر الخطــأ فــي  بــالأمن،یبــین الضــحیة مخالفــة هــذا النظــام الملــزم  أنویكفــي فــي هــذا المجــال 

  مفترض.هذا المیدان 

بیـــان  ىونقتصـــر علـــ منهــا،بیـــان المقصـــود بكـــل  إلــىولا تحتــاج مخالفـــة القـــوانین و اللـــوائح      

 إرادتهــاعــن  للإفصــاح الإدارةفیــراد بــالقرارات مــا یصــدر عــن  والأنظمــة،المــراد بكــل مــن القــرارات 

  الملزمة بما لها من سلطة عامة.

داخـــل عبـــوات محكمـــة  الأدویـــة أصـــنافتكـــون  أنقـــانون الصـــحة العامـــة یشـــترط  إنفمـــثلا      

  البسیطة .  الأدویةالغلق ومحضور تجزئتها في مخازن 

صــیین قبــل الحصــول علــى لمرضــاه الخصو  الأدویــةفــي حالــة الصــیدلي الــذي یقــوم بصــرف      

  2. إداریاصیدلیة ، في هذه الحالة تغلق المؤسسة  ترخیص بإنشاء

                                                             

، سطیف  11، عدد  مجلة المحامي" ،   المسؤولیة الطبیة الجنائیة ـ بین النص القانوني والواقعسعدي حیدرة ، "  1-
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لاتوجـب المسـاءلة  الأنظمـة أوالقرارات  أواللوائح  أومخالفة القوانین  أنوغني عن البیان ،      

 وأورعونــة  إهمــالصــورة للخطــأ مــن  أيقیــام رابطــة الســببیة ، وتحقیــق  ثبــاتإعــن النتیجــة دون 

تبـع القـوانین والقـرارات المخطـئ ، ولـو ثبـت أنـه إ ةمسـؤولینتباه كاف بذاتـه لترتیـب عدم إحتیاط وإ 

كل صورة مـن هـذه الصـور تعـد خطـأ قائمـا بذاتـه تترتـب  أنواللوائح بدقة وعنایة ، كما  والأنظمة

  1. آخرعلیه مسؤولیة فاعله ، ولو لم یقع منه خطأ 

   والخطأعلاقة السببیة بین النتیجة  إثبات الرابع:الفرع 

لتحدید المسؤولیة الجزائیة للصیدلي من  والخطأعلاقة السببیة بین النتیجة  إثبات إن     

تكون مؤكدة ولا  أنن علاقة السببیة یجب المطروحة حالیا على الساحة ، لأ الإشكالات أصعب

المبدأ الجنائي الذي لا نستطیع  أمام لأننارتكب الخطأ دون غیره من إ إلىن تستند جدال فیها وأ

 تهم شك في ذلك یكون لصالح الم أين وما واسعا وهو شخصیة العقوبة ، لأنعطیه مفه أن

تخفیها  الأطباء"جرائم في المسؤولیة ، ویصح المثل العام القائل  الإسنادومن هذا الباب صعوبة 

  2المقابر " .

و المدني یستطیع أن یفرق بین الخطأ وعدمه في أوهنا یثور السؤال هل القاضي الجزائي      

صعبة للغایة  الأخرىعلى هذا السؤال هي  والإجابة  المیدان الطبي وهو میدان فني بحت ؟

 الخطأن القاضي لا یستطیع تحدید الفنیة فإ الأخطاء أماالعادیة  فهي بینة ،  الأخطاءفي  لأنه

 أنن قضاة النیابة یجب ومن ثم فإ،غیر البسیط  والخطأالبسیط  الخطأمن عدمه والتفرقة بین 

  لا . أمودرجته لكي یتم تحریك الدعوى الجزائیة  الخطأمن هذا  یتأكدوا
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جهاز  أمامیفعل خیرا بالمریض فیجد نفسه  أن أرادكما لا نظلم من كان بحسن نیة      

قد تجنبنا  أیضاونكون  ،واالله یشفي " أفكر أنا" وبهذا نكون قد طبقنا المثل القائل  ،العدالة

من  مبدأ أهدرنانكون قد  الجماعیة دون تحدید المسؤولیة الجزائیة الشخصیة حتى لا الإدانات

الصیدلي عندما یبتعد عن قواعد  ، الذي یبسط جزاءه على خطأ الجنائيالقانون  وأصولمبادئ 

  1مهنته الفنیة . وأصول

 لأنه الفن والخبرة  أهل إلىنتجه  أن إلزامانه في مثل هذه الحالات  یجب ومن هذا نقول فإ     

مرهقة ومحاكمات طویلة وفي النهایة نجد  وإجراءاتتحرك دعوى عمومیة  أنمن غیر المعقول 

  سوء توجیه المسؤولیة . أمام أنفسنا

  

  

  

  

  

                                                             
1
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  يالفصل الثان

  الجرائم والعقوبات التي تطال الصیدلي في التشریع الجزائري

 قدم الإنسانوعلمیة قدیمة  أخلاقیةوهي مهنة  وقدسیتها،مهنة الصیدلة لها شرفها  إن     

یحترم الشخصیة  أنالحقب المتعاقبة تقالید ومواصفات تحتم على من یمارسها  كسبتهاأ

  وأعراضهم.الناس  أرواحن یحافظ على وأ الإنسانیة

الجسم  أعضاءتظل  أنن الحق في سلامة الجسم هي مصلحة للفرد یحمیها القانون في وأ     

ة الجسم كامل أعضاءبكل   حتفاظالإتؤدي وظائفها على نحو عادي وطبیعي ، وفي  وأجهزته

جل هذا كله المشرع البدنیة والنفسیة، ومن أ الآلاممن  الإنسانیتحرر  أنوفي غیر منقوصة 

ئي ومن النصوص العامة للقانون الجزا الأحكامقانونیة لمساءلة الصیدلي تستمد من  أسسوضع 

  على هذه المساءلة عملا بمبدأ الشرعیة.صفة الشرعیة  أضفت الخاصة وهذه الأسس

 أنغیر العمدي ویجب  والخطأالعمدي  الخطأهذه المسؤولیة صورتین ، صورة  أخذتوقد      

  . السببیةوالنتیجة والعلاقة  الخطأالمتمثلة في  أركانهاتتوافر 

معفیة ترفع  أعذارا أیضاولكن المشرع وضع موانع بتوافرها تنتفي المسؤولیة الجزائیة وكرس      

ة المجتمع حیث تغیرت نظر  إلحاحا، أكثرمساءلتهم  أضحتوبتغیر نظرة الناس للطب .العقوبة 

الطبیة ومن ضمنها  الأعمال وأصبحتالنتائج ویحاسب على كل فشل  بأفضلیطالب  وأصبح

 الأعمال المواطن حریصا من الاستفادة من وأصبح المجتمع،هتمام كل شرائح موضع إ الأخطاء

 لم یحصل إنرع في مساءلة الصیدلي مخاطرها و لا یتو  أویقبل مضاعفاتها  أنالطبیة دون 

                                                                  مراده.على 
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على العلاقة بین الصیدلي و المریض التي تشعبت  ثرمین أالتأبروز شركات  أنكما      

ستدعت تدخل المشرع لوضع القوانین المنظمة لهذه العلاقة وحسم النزاعات درجة إ إلىبدورها 

  الأطراف. التي قد تنشب بین مختلف

الصیدلي  مسؤولیةقیام  أساس في مبحثین ، حیث تناولت إیضاحهحاول وهذا ما سأ     

، وجرائم  الخطأوالجرح  الخطأرتكابه لجرائم غیر عمدیة كجریمة القتل الجنائیة  الناتجة عن إ

خطورة عند تناول من التي تعد لصیقة بمهنة الصیدلة ، لما لها  الإجهاضعمدیة كجریمتي 

لتي ا والمهلوسات وجریمة تسهیل تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیةخطیرة  ومجهضة  أدویة

لا تمس بالسلامة الجسدیة   أفعال إلى إضافة،  أولفي مبحث  تفقد الشخص عقله وحتى حیاته 

في  وهي جرائم الصیدلي الماسة بمهنة الصیدلة علیها المشرع حمایة جنائیة مقررة  أضفىولكن 

  مبحث ثاني .

  الأولــــــــــــــــــــــــث المبحــــ

  قیام مسؤولیة الصیدلي الجنائیــــــــــــــــــــــــــة أساس

الجزائي  الخطأ أنممارستهم لعملهم ، وبما  أثناءجزائیة  أخطاءالصیادلة قد یرتكبون  إن     

 لمبدأبل حدده المشرع بدقة تطبیقا فتراضه لایجوز إ الأولن المدني  ، فإ الخطأیختلف عن 

  غیر العمدیة: الأخطاءمدي ومن بین غیر ع أویكون عمدیا  أن إماالشرعیة في الجزاء ، وهو 

نتشارا لجرائم الصیدلي غیر العمدیة شیوعا وإ  ركثأوهما جریمتان  الخطأوالجرح  الخطأالقتل 

 يإختیار جرائم الصیدلي العمدیة  والتي وقع    أما،  الأولحاول عرضه في المطلب ما سأ وهذا

رات وجریمة تسهیل تعاطي المخذ الإجهاضهما جریمتي  الأخرىعلیها من بین الجرائم العمدیة 

  والمؤثرات العقلیة والمهلوسات  في المطلب الثاني .
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  الأولالمطلـــــــــــــــب 

  العمدیـــــــــــــــــــــــــــــــةجرائم الصیدلي غیر 

یصدقوا  أن إلا أهله إلىفتحریر رقبة مؤمنة ودیة مسلمة  ومن قتل مؤمنا خطأقال تعالى : " 

ن كان من قوم بینكم وبینهم كم وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة وإ ن كان من قوم عدو لفإ

وتحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه  أهله إلىمیثاق فدیة مسلمة 

  1من االله وكان االله علیما حكیما "

 إیذاءإلا أيمن  الإنسانرغم قدسیة حق الحیاة یستتبع بالضرورة قدسیة حق سلامة جسم      

 أوالجسدیة  الأمراضمن كافة  الإنسانمهمة الطب ووظیفته التي هي العمل على علاج  أن

 الإنسانیمارس نشاطه المهني على جسم  أنللصیدلي  أباحتالنفسیة التي تصیبه ،  أوالعقلیة 

حتى  أومن تحضیره  وتركیبه التي قد یخطئ الصیدلي في تحضیرها وتركیبها  أدویة بإعطائه

الجسم  بأعضاءوجرح ومساس  بإیذاءدواء مخالف لعلاج المریض مما یؤدي  إعطاءفي 

  وسلامته .

توجب  ممارستهم لمهنتهم  أثناءالتي یرتكبونها   الأخطاءن مسؤولیة الصیادلة عن هذا فإول     

ن صرف الدواء بدون وصفة طبیة ، لأ أثناءرتكبت ، سواء أ الأخطاءمساءلة هؤلاء عن تلك 

تركیبه بزیادة في  أوتحضیره  ثناءأهذا الدواء قد یشكل خطورة على صحة المریض ، أو 

  تعرضت صحة المریض للهلاك . وإلاالجرعة الواجب عدم تخطیها 

ن یر العمد التي تطال الصیادلة ، فإالعنف غ أعمالوبخصوص المسؤولیة الجنائیة عن      

  . الخطأمصدرها الغالب هو جرائم الجرح والقتل 
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  بالصیادلة فقط  الأفعالتلك  المشرع لم یخصص النص القانوني الذي جرم به أنوالملاحظ      

لجریمة القتل  الأولحاول تبیانه في الفرع ذا ما سأالتجریم یشمل الصیادلة وغیرهم ، وه وإنما

 أوحدوث مرض  إلىالصیدلي وعدم احتیاطه وانتباهه  إهمال، وقد یؤدي القانوني  وأساسها

، وهذا ما  الخطأحتى عاهة مستدیمة ، وهذا ما یسمى بجریمة الجرح  أوجرح  أو  إصابة

  سنتعرض له في الفرع الثاني .

  القانوني  وأساسها الخطأجریمة القتل  الأول:الفرع 

لاتقتلوا وقولھ تعالى "  ومنها وجب االله فیها الحفاظ على النفس البشریةأ التي الآیاتتعددت 

  1بالحق " إلاالنفس التي حرم الله 

 بغیرعلى االله من قتل مؤمن  أهون لزوال الدنیا " صلى االله علیه وسلم: وقول رسول االله

  2"قح

توافر محل الجریمة  إلى بالإضافةالقتل غیر العمدي شأنه شأن القتل العمدي یتطلب      

  والركن المادي ، توافر الخطأ غیر العمدي .

كان القصد  فإذاغیر العمدي یمثل الصورة الثانیة للركن المعنوي للجریمة ،  والخطأ     

الجنائي صورة الركن المعنوي في جریمة القتل العمد ، فان الخطأ غیر العمدي هو صورة الركن 

المعنوي في جریمة القتل غیر العمدي ، ففي هذه الجریمة یفترض تخلف القصد الجنائي لكي 

  3.یحل محله الخطأ

                                                             

  .151یة ، الآ نعامسورة الأ 1-
  .2438أخرجه النسائي،عن البراء بن عازب،تحقیق الألباني،صحیح الترغیب والترهیب،حدیث رقم: ،حدیث صحیح  -2
، مصر  2، دار النهضة العربیة ، ط  شخاصعتداء على الأم العام ، جرائم الإقانون العقوبات القسطارق سرور ،  -3

  . 104، ص   2001
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" كل من  :ق ع القتل الخطأ بطریقة غیر مباشرة بنصها على ما یلي 288عرفت المادة      

عدم  أو إهماله أوانتباهه  عدم  أوعدم احتیاطه  أویتسبب في ذلك برعونته  أویقتل خطأ 

  نظمة ..."ته الأ مراعا

عتبر القتل عرضیا جانب إنتفاء القصد لدیه أ إلىلدى الشخص  الخطألم یتوافر  إذا أما     

صورة مهما كانت لكي تنشأ  بأیةوتنتفي تبعا لذلك مسؤولیته الجزائیة ، والمطلوب توافر الخطأ 

  1.عنه جریمة القتل غیر العمدي

ضمن  نصوص قانون  حمایة الصحة  الخطأوقد نص المشرع الجزائري على تجریم القتل      

المادتین  لأحكام" یتابع طبقا صت على مایلي منه التي ن 239وترقیتها وهو ما جاء في المادة 

مساعد طبي  أوصیدلي  أو أسنانجراح  أوطبیب  أيمن قانون العقوبات ،  289و  288

بمناسبة القیام بها ویلحق  أوخطأ مهني یرتكبه ، خلال ممارسته مهامه  أوعلى كل تقصیر 

یعرض  أویحدث له عجزا مستدیما ،  أوبصحته ،  أو الأشخاص لأحدضررا بالسلامة البدنیة 

  2. "یتسبب في وفاته أوحیاته للخطر 

من  288المادة  لأحكامالصیدلي یتابع طبقا  أنستقراء هاته المادة یلاحظ فمن خلال إ    

 كل من قتل خطأ أو تسببالتي نصت على مایلي :  الخطأقانون العقوبات عن جریمة القتل 

لأنظمة یعاقب بالحبس من ستة أشهر اعدم مراعاته  أوحتیاطه عدم إ أوفي ذلك برعونته 

   3 ".دج 100.000لى دج إ 20.001لاث سنوات وبغرامة من ث ىإل

                                                             
 الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة وبالثقة العامة والواقعة على(قانون العقوبات ، القسم الخاص ، علي محمد جعفر ،  1-
  . 2006، بیروت ،  1، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  ، ط  )موالشخاص والأالأ
 المتعلق بحمایة الصحة،  1985/ 16/02الموافق ل  1405جمادى الاولى  26المورخ في  05 - 85قانون رقم  -2

  . 1985/  02/ 17 بتاریخ،  8الجریدة الرسمیة رقم  ،وترقیتها

 لمتضمن قانون العقوبات الجزائري ا 156/ 66یعدل ویتمم الامر  2006/  12/ 20مؤرخ في  23 - 06قانون رقم  3-

  . 2006/  12/ 24 ، بتاریخ  84الجریدة الرسمیة عدد  
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یقع على السلامة البدنیة ویعرض  الأنظمةعدم مراعاة  عدم إنتباه أو أو إهمالفكل      

علاقة مباشرة بین تى ثبت وجود یعرض صاحبه  للمساءلة جنائیا ، م الخطأصاحبها للقتل 

  الصیدلي والنتیجة التي حصلت للمریض . خطأ

                                                                                 الجریمة أركان : أولا

القانونیة  أركانهامتى توافرت  الخطأالمسؤولیة الجزائیة الصیدلي عن جریمة القتل تطال      .

المتمثل في الركن المعنوي  و ،الركن المادي المتمثل في القتلمحل الجریمة، و وهي :  الثلاث

  .الخطأ 

   محل الجریمة - 1

   288التي نص علیها المشرع في قانون العقوبات المادة  الخطأیشترط لقیام جریمة القتل      

حي، بحیث تتحقق المسؤولیة الجنائیة للصیدلي في جریمة  إنسانیحدث القتل الواقع على  أن

توافرت عناصرها فمن بین هذه العناصر نجد محل الجریمة ، والذي یتمثل  إذاالقتل الخطأ ، 

مات المجني علیه  ن لوه على قید الحیاة ، لأالمجني علی یكون أنالحي فیجب  الإنسانفي 

  1. الجریمةنعدم المحل في قیام إ الخطأرتكاب الصیدلي إ قبل

  الركن المادي - 2

عند توافر عناصره الثلاثة المتمثلة في نشاط  الخطأویتحقق الركن المادي في جریمة القتل      

  .التي ترتبط برابطة السببیة والنتیجة علیه، الجسدیة للمجنيالصیدلي الماس بالسلامة 

  _ فعل الصیدلي الخاطئ المرتب للنتیجة المجرمة   ) أ

ختیار وإ  إرادةلما یوجه نشاطه عن  الخطأیعد فعل الصیدلي الناتج عن جریمة القتل      

 ن فيلما حدثت الوفاة ، لأ الخطأولولا ذلك  الإجرامیةیقصد النتیجة  أنتوجیها خاطئا دون 

                                                             

 2006  ،عمان ،، دار الثقافة للنشر والتوزیع  2، ط  نسانالإ عقوبات ، الجرائم الواقعة على شرح قانون الكامل السعید ،  1-

  . 32، ص 



 الفصل الثاني                        الجرائم والعقوبات التي تطال الصیدلي في التشریع الجزائري
  

 

43 

. وهي القتل الذي  الإجرامیةالنتیجة  تتحقق إذا إلاالقانون لایعاقب للقتل  العمدیةالجرائم غیر 

   1غیره.یستل به الجاني حیاة 

 دواء في  أوصیدلیا ترك مادة سامة  أنالصیدلي صورا كثیرة منها ، فلو  وقد  یتخذ خطأ     

حد ، فشربها أوضع المخصص لحفظه فیه ملیغلق علیه في ا أنمتناول من یعثر علیه دون 

  هذا الشارب من جراء ذلك بالوفاة . وأصیبمادة غیر مؤذیة   أنهاظنا منه 

ق ع نتیجة  288نصت علیه المادة  الذي الخطأهنا یعد الصیدلي مرتكب لجریمة القتل 

  حتیاطه.وعدم إ وإهمالهلرعونته 

یتطلب قصدا جنائیا الذي ینعدم في  لأنهكما لا یعتد بالشروع في الجرائم غیر العمدیة      

ل عن جریمة فیها لا یسأ تهدلإراالصیدلي بسبب لا دخل  خطأ أوقفالجرائم الخطائیة ، فلو 

خطأ في تنفیذ نائیة لعدم وقوع الجریمة كما لو أالشروع، لذلك لایتحمل الصیدلي المسؤولیة الج

لمطلوب ، بحیث لو تناوله المریض لمریض مادة سامة بدلا من الدواء ا الوصفة الطبیة بإعطائه

نتزاع المادة السامة للمریض قبل إ إلى أدىمما  للخطأالطبیب تنبه  أن إلاوفاته ،  إلى لأدى

ل الصیدلي لعدم تحقق النتیجة ث الوفاة ، ففي هذه الحالة لا یسأتناولها هذا ما تفادى حدو 

  2. الإجرامیة

 ب ) ـ علاقة السببیة وموقف  الفقه من الموضوع 

 ركنها المادي حدوث نتیجة معینة  یتطلب التيعلاقة السببیة في الجرائم  أهمیةتظهر      

ومن هذه الجرائم جریمة القتل الخطأ ، ففي هاته الجریمة لا بد من وقوع خطأ من جانب المتهم  

لم تثبت علاقة السببیة ، بین هذا الخطأ  إذا، ، ولكن لاتكتمل الجریمة  إنسانن یحدث موت وأ

  3وذلك الموت .

                                                             

  .109منیر ریاض حنا ، المرجع السابق ، ص  1-

  . 31طالب نور الشرع ، المرجع السابق ، ص  2-
  112ص المرجع نفسه ، منیر ریاض حنا ،  -3
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التكوین  إلى، بالنظر  وأدقها الأمورعقد قة السببیة في المیدان الطبي من أعلاعتبر وت     

الصیدلي المعقد للجسم البشري ولتوقع ما سینتج من مضاعفات من جراء الدواء الذي قام 

وفاة مثلا كضعف حصول ال إلىتؤدي  أووتساهم  أسبابفقد تتداخل عدة  بتجریعه للمریض ، 

  1حتمال جرعة الدواء ومن ثم الوفاة  .عدم إ إلىبه  أدىمما  بنیة المجني علیه

ن قیام رابطة السببیة قضي بأ االسببیة، وهكذضرورة قیام الرابطة  ىالقضاء علویشدد     

المتهم ومساءلته عنها طالما  خطأ إلى الوفاة،النتیجة، وهي  إسناد إمكانیةیقتضي بالضرورة 

  2.للأموركانت تتفق والسیر العادي 

تناول أهرت عدة نظریات سببیة وظالفقه وتنازعت حول معیار علاقة ال آراءد اختلفت ولق     

ــتــــــــــــكاللآ بعضها   ــــي : ـ

  الأسبابنظریة تعادل *  

وتساویها في القیمة ، فسبب نتیجة من  الأسبابتنطلق هذه النظریة من التسلیم بتعادل      

مادام  النظر عن قیمة كل منها منفردا بصرف إحداثها إلى أدتالنتائج هو مجموع العوامل التي 

كانت لم تكن لتقع  إذاهذا العامل كان لازما لوقوع النتیجة ، ویكون العامل لازما لوقوع النتیجة 

  3لو لم یكن هذا العامل موجودا .

 أخرىخلط الدواء بمادة  أوتلفة ، یقوم صیدلي  عن طریق خلط الدواء بمقادیر مخ أنمثال    

و تجعله مضر بالصحة ، ومن المعلوم  أثرهتغیر  أوتكون جوهریة في تركیبه تقلل من مفعوله 

 سببایكون فعل الجاني  الأساسوعلى هذا ء یتوقف على درجة نقائه وتركیبه مفعول الدوا أن

  مادامت النتیجة ماكانت لتقع لولا هذا الفعل . أيحد عواملها اللازمة للنتیجة لمجرد كونه أ

                                                             
   2011 والاجتهاد القانوني ، عدد خاص ، قسم الوثائق ،مجلة المحكمة العلیا ، المسؤولیة الجزائیة الطبیة في ضوء القانون  -1

  . 128ص  
  . 79عة ، المرجع السابق ، ص  یحسن بوسقأ -2
  .17، ص  نفسه المرجع ،عة یحسن بوسقأ -3
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أهمها أنها تؤدي الى التوسع في تقریر نتفادات عدیدة إ لى هذه النظریةإوقد وجهت     

المسؤولیة الجنائیة، كما أن المساوات بین جمیع العوامل التي ساهمت في تحقق النتیجة یؤدي 

الأصلي ونشاط الشریك، وهذه النظریة تنظر إلى النتیجة عل إلى المساواة بین نشاط الفا

  بیة بین فعل ونتائج بعیدة عنه.تقوم علاقة السب بإعتبارها ثمرة تظافر عدة عوامل متتالیة،

  نظریة السبب  الملائم *

نظریة السبب الملائم من بین العوامل المختلفة والمتتالیة والتي ساهمت في تحقق  يقتنت     

لتجعلها سببا لهذه  لأمورللتي تتوافر وفقا للمجرى العادي ا المألوفةالعوامل  الإجرامیةالنتیجة 

  1متوقعة.الیر غو  المألوفةغیر و وبذلك تستبعد جمیع العوامل الشاذة  النتیجة،

 ساهمتعوامل  أنهاالعوامل بدون منطق مع  بعضعد بتست لأنها نتقدتألكن هذه النظریة      

  النتیجة. إحداثفي 

  النشط  أونظریة السبب المنتج  *

وبین  النتیجة،أحدثت في حالة تعدد العوامل التي تقوم هذه النظریة على وجوب التفرقة،      

،وطالما أن الأسباب وتلك التي تبدوا في حالة سكون وجمود حركة،التي تبدو في حالة  الأسباب

الأولى هي وحدها التي یحدث إرتكابها تغییرا حقیقیا في العالم الخارجي فإن النتیجة الإجرامیة 

فلا یتعدى دورها التهیئة والتدلیل،وبالتالي لا تكون في تصبح من نتائجها،أما الأسباب الثانیة 

  2القانون سببا.

مثال الصیدلي الذي یعطي دواء بجرعات متفاوتة لشخص مسن ومریض بالقلب فمات هذا      

الدواء لمریض القلب  إعطاءهو  الأول، فهنا الموت یرجع لسببین ، السبب إثرهاعلى الأخیر 

                                                             
  . 32السابق ، ص  عطارق سرور، المرج -1

  .18ص  حسن بوسقیعة ، المرجع السابق ،أ 2-
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هو السبب النشط والمتحرك ، والسبب  ذاله الطبیب وه أعطاهابنسب متفاوتة غیر النسب التي 

  المریض رجل مسن ومصاب بمرض القلب وهذا هو السبب الساكن . أنالثاني هو 

  

  والفعال  الأقوىنظریة السبب *

النتیجة تختلف من  إحداثالعوامل التي تتضافر في  أن إلىهذه النظریة  أنصاریذهب      

سبب  أوتنسب النتیجة لعامل  أنحیث قوتها في مساهمتها في ذلك ، مما یصعب معه القول 

 السبب الذي كان له الدور أي،  الأسباب لأقوىتنسب النتیجة  أنواحد، وعلیه فانه یتعین 

  1والفعال في حدوثها . الأساسي أوئیسي الر 

ل عن وفاة الضحیة التي تم تجریعها دواء بنسب یكون الصیدلي مسؤو  الأساسوعلى هذا      

  ،هذه النسب كافیة لقتل الضحیة كانت إذامتفاوته غیر النسب المكتوبه في الوصفة الطبیة ، 

ن الدواء لأ ، أسبابسن الضحیة فهي مجرد ظروف لا  أوكمرض القلب  العوامل الأخرى أما

  النتیجة. لإحداثالذي تجرعه المریض كان كافیا 

في تأسیس المسؤولیة الجنائیة ،ونظریة  النظریةهذه إلى  یمیلالقضاء الجزائري  أنویبدو      

  2،وهذا ما جاء في قرار للمحكمة العلیا.تعادل أو تكافل الأسباب في المسؤولیة المدنیة 

المشرع الجزائري نص على وجوب  أنق .ع نجد  288ستقرائنا لنص المادة ومن خلال إ     

وبالتالي قیام رابطة السببیة " ..ذلك.تسبب في  قتل خطأ أو " كل من بقوله:توافر علاقة السببیة 

یقتصي بالضرورة إسناد النتیجة التي هي الوفاة إلى خطأ المتهم ومساءلته عنها طالما تتفق 

                                                             
  . 236ص  المرجع السابق ،،  وهایبیةأعبد االله  -1
   . 239، ص  نفسهالمرجع ،  عبد االله أوهایبیة -2
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والسیر العادي للأمور، أما مسألة تقدیر علاقة السببیة فالسلطة التقدیریة تعود لقاضي 

1الموضوع. 
  

  

  : ي الجزائیة نتفاء مسؤولیة الصیدلحالات إ –ج) 

حداث الضرر للمریض ، مما أخرى مع نشاط الصیدلي المهني في إقد تتداخل عوامل      

مكانیة توقع یتوقف على إ ثیرالصیدلي ، وهذا التألسببیة لنشاط یؤثر في معیار علاقة ا

فإذا كانت العوامل التي ساعدت على حدوث الضرر للمریض متوقعة  .الصیدلي لهذه العوامل

الصیدلي و الضرر لاتنتفي ، بل یسأل  لصیدلي فان علاقة السببیة بین خطأفي ذاتها بالنسبة ل

لعوامل قد تكون سابقة أو لاحقة لنشاط وهذه ا، ستطاعته توقعها الصیدلي طالما كان في إ

  الصیدلي  ومن أمثلتها مایلي:

 : خطأ المجني علیه 

ذر ، فیقوم طة والحتتضح هذه الصورة في الحالة التي یقوم فیها الصیدلي بواجب الحی     

ستعمال الدواء وعدد مرات الاستعمال بطریقة واضحة ثم یبینها للمستهلك ویحذره بكتابة طریقة إ

طار تناول جرعات أكثر من المطلوب ، كما یقوم منتج هذا الدواء بتدوین هذا التحذیر من أخ

 وبطریقة خاطئة ، أالمستحضر ومع ذلك یتجاوز المستهلك الجرعة المحددة أو یستخدمه  ىعل

  2یستعمل المستهلك مستحضر یتعارض مع مستحضر آخر دون علم الصیدلي البائع . أن

 جني علیه :مرض الم 

تشارك حالة المجني علیه الصحیة مع سلوك الجاني في حصول النتیجة، كوجود أمراض قد    

  .. الخ.رض القلب أو السكري أو ضغط الدمشرة الصیدلي للعلاج، كمقدیمة قبل مبا سابقة أو

                                                             
1

إبراهیمي زینة ، مسؤولیة الصیدلي ، ( رسالة ماجستیر) ، جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  تیزي  -

 .67ص ، 2012وزو،

  . 68، ص  1992 ، .ن ) م د. ، دار النهضة العربیة ، ( 1ط،  المسؤولیة الجنائیة للصیادلةعبد االله قاید ،  سامةأ -2
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وقد قضت محكمة النقض المصریة " بأن مرض المجني وتقدمه في السن هو من الأمور      

نتهي إلیها أمر المجني علیه ة بین فعل المتهم والنتیجة التي إعلاقة السببیالثانویة التي لا تقطع 

  1بسبب إهماله.

  :خطأ الغیر  

قد تتداخل مع أخطاء الصیدلي أخطاء الغیر، كالطبیب الذي یكون خطئه سببا في قطع      

لي ویتوافر مسؤولیة الصیدعلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة الإجرامیة ، ومن الصور التي تنفي 

الطبیب هي عدم مراعاة الطبیب لواجب الحیطة والیقظة المفروضة علیه عند وصف  فیها خطأ

   علمه علما كافیا بكل ما یتعلق بهذا المنتج.الصیدلي المنتج قد أ الدواء بالرغم من أن

 عوقب طبیب من طرف محكمة رین الفرنسیة وأدین بتهمة القتل الخطأمثال على ذلك    

نه وصف  للمریض دواء مرتفع التركیز من مادة سامة ، مما أدى إلى وفاته بعد تناوله بسبب أ

  عتراض الصیدلي على إعطاء هذا الدواء.مباشرة رغم إ للجرعة الأولى

 بي (حادث فجائي أو قوة قاهرة ): سبب أجن  

اك الصیدلي والضرر الذي لحق المریض ، إذا كان هن تنتفي علاقة السببیة بین خطأ     

 سبب أجنبي عن المجني علیه ، فمحدث الضرر ینفي علاقة السببیة بإثبات أن فعله كان لقوة

قاهرة ، ویعرف السبب الأجنبي بأنه كل فعل أو حادث لا ینسب إلى إرادة المجني علیه ولیس 

   2 .من المتوقع وقوعه  ویستحیل عند وقوعه تحاشي الضرر

كالحادث الفجائي أو القوة القاهرة إلى محكمة الموضوع ویرجع تقدیر هذا السبب الأجنبي      

  3دث فجائي أم لا ؟ .االتي تبت إذا كانت الواقعة المدعى بها تعد قوة قاهرة أو ح

                                                             
  .130 – 129ماجد محمد لافي ، المرجع السابق ، ص  -1
 164، ص 2012، دار هومة ،  الجزائر ، ثباتها إ طباء و حكام المسؤولیة المدنیة للأأنطاق و ،   رایس محمد -2
 طار المسؤولیة الطبیة ( دراسة قانونیة مقارنة )إالعادي في  أالمهني والخط أالخطبراهیم علي حمادي الحلبوسي ، إ -3

  . 83 – 82، ص  2007، بیروت ،  1منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط
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ومن واجب القاضي أن یتحقق دائما من أن حدث الوفاة كان حدثا فجائیا خالصا ، بمعنى      

إن ثبت له أن هذا التوقع تمثلها من قبل، فأن الجاني لم یستطع تجنب حدوث النتیجة لأنه لم ی

  1ن الحدث الفجائي ینتفي .مكنا تجنب النتیجة عند وقوعها) فإ( حتى ولو لم یكن مقد حصل 

وخلاصة ما تقدم إذا تداخلت عوامل أخرى مع نشاط الصیدلي في إحداث الضرر      

صیدلي ، وهذا التأثیر بالمریض فان ذلك سیؤثر في معیار علاقة السببیة بالنسبة لنشاط ال

  یتوقف على إمكانیة توقع الصیدلي لهذه العوامل .

  ثل في الخطأالركن المعنوي المتم-  3

لم یتوفر في حق الفاعل خطأ   فإذا الخطأ،هو الركن المعنوي الممیز لجریمة القتل  الخطأ     

الصور التي  الخطأ ویتخذ .عرضیال عن النتیجة التي ترتبت على فعله ویكون القتل لا یسأ

 النتیجة ولا یریدها وهذا دلیل على قتل الخطأ لا تتجه نیة القاتل الىتطرقنا لها سابقا ، ففي ال

  :  التالي

  أ) _ حالة عدم توقع النتیجة 

 أن بإمكانه، في حین كان  الإجرامیةتنتج هذه الصورة لما لا یتوقع الصیدلي النتیجة      

النتیجة  إحداث إمكانیة إلىالصیدلي  إرادةیتوقعها ومن واجبه ذلك ، ففي هذه الصورة تتجه 

لم تتم بهذه الطریقة  إذا لأنه، للأمورمحتملا وفقا للمجرى العادي  أمراكأثر للفعل  الإجرامیة

  بالمستحیل . الأفرادلیه فالقانون لا یكلف الخطأ إ نسبلایمكن 

  لیها مع عدم توجه الإرادة إحالة توقع النتیجة ) _ ب

 إلىلم تتجه  إرادته أنبالرغم من  الإجرامیةتنتج هذه الحالة لما یتوقع الصیدلي الصورة      

 خطأوجود  إلىحتیاط الكافي لمنع وقوعها مثلا: لما ینتبه الصیدلي الإ یتخذ، لكن لم  إحداثها

یراجع  أنویطلب من المریض  بصرفهافي كتابة الوصفة الطبیة ، فیزاوله الشك رغم ذلك یقوم 

                                                             
سكندریة ول ، الدار الجامعیة ، الإ، الجزء الأ شخاص )عتداء على الأنظریة القسم الخاص ( جرائم الإجلال ثروت ،  -1

  . 335(د.ت.ن) ، ص  
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وفاته ، ففي هذه الحالة  إلى أدىالمریض لم یتبع تعلیمات الصیدلي مما  أنالطبیب ، غیر 

  نتیجة وكان علیه رفض صرف الدواء.توقع الصیدلي ال

  

  العقوبة المقررة لجریمة القتل الخطـأ  - ثانیا 

  ةالبسیط الخطأ_ عقوبة القتل 1

لم یقترن  اإذ أيفي صورته البسیطة  الخطأعقوبة القتل  ىع علمن ق. 288نصت المادة      

من  290ظرف من الظروف المشددة التي نصت علیه المادة  أيالخطأ ب القتل ریمةجرتكاب إ

  الجزائري.قانون العقوبات 

من یعاقب بالحبس " كل من قتل خطأ  الآتيع على من ق. 288حیث نصت المادة      

  . "دج 100.000دج إلى  20.001ثلاث سنوات وبغرامة من  إلى أشهر ستة

 إلى، یفضي  للأنظمةعدم مراعاة  أو،  نتباهإعدم  أو إهمالكل  أنمن المقرر قانونا      

  یعرض صاحبه للمسؤولیة الجزائیة . الخطأالقتل 

السببیة  بینهما ، وتوفرت علاقة وفاة الضحیة  إلى أدىالطبیب  خطأ أنومتى ثبت      

ع دواء غیر لائق بصحة المریض ، بتجری أمر إذعترافات المتهم ، إستنادا لتقریر الخبرة ، وإ 

یة ( جنائي: للوقائع التكییف الصحیح وسببوا قرارهم بما فیه الكفا أعطوان قضاة الموضوع قد فإ

  1) . 179، ص1996،  02، م. ق.ع.  05/1995/ 30

المشرع الجزائري لم یضع العقوبة المناسبة لجرم الصیدلي الذي یفترض  أن رأیيوفي          

 شيء أثمنالفن والكفاءة وهو یتعامل مع  أهلنه من بما أ غیره،من  أكثرفیه الحیطة والحذر 

  وهو الحیاة والصحة. ألا الإنسان،في 

                                                             
، الجزائر  2008جتهاد القضاء الجنائي ، دار الهدى ، بإقانون العقوبات مذیل   الموسوعة الجنائیةعبیدي الشافعي ،  -1

  . 129 - 128ص 
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  المشددة  لقتل الخطأعقوبة ا-  2

تشدید  إرجاعتوافرت بعض الظروف ویمكن  إذا الخطأشدد الشارع من عقوبة القتل      

لیة الجزائیة لحالة التهرب من المسؤو  أو لحالة السكر ماإ الخطأالعقوبة على جریمة القتل 

  ق .ع . 290ستشفیناه من  المادة والمدنیة .وهذا ما إأ

  لحالة السكر الخطأتشدید عقوبة القتل:  

لقد جعل المشرع الجزائري حالة السكر ظرفا مشددا وسایر في ذلك غیره من المشرعین      

   شرطین:بتخدیر ولكن  أوكان الجاني في حالة سكر  إذا العقوبةوشدد 

 تعاطىیكون الجاني قد  أنویشترط  تخدیر، أویكون الجاني في حالة سكر  أن :الأول شرطال

  بإرادته.هذه المادة 

  1.الخطأتكون هذه الحالة معاصرة لارتكاب الجاني جریمة القتل  أن :الثاني شرطال

توافر السببیة بین التعاطي وبین الحادث الذي  يلقاضا یستظهر أنوهذا الظرف یتطلب      

الحد  إلىالتعاطي وصل  أنتبین من ظروف الواقع  إذا إلا وقع من المتعاطي ولا یتحقق ذلك

كان ما تعاطاه الجاني من  إذالما  أهمیةالمتعاطي ووعیه على نحو ما، ولا  إدراكثر في أ الذي

  2 العام.كثیرا فالنص لا یتطلب حالة السكر  أوهذه المواد قلیلا 

تخاذ ف من قدرته على إختیاره في حالة تضعالشخص وضع نفسه بإ أنوعله التشدید هنا       

تقدیرا سلیما الأمور ومن قدرته على تقدیر ،وتنقص من رد الفعل السریع  ،حتیاطات اللازمةالإ

  . الإجرامیةلتفادي تحقق النتیجة 

  

                                                             
  .123ص ، فتحي سرور ، المرجع السابق  -1

  .112منیر ریاض حنا ، المرجع السابق ، ص  2-
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  والجزائیةألحالة التهرب من المسؤولیة المدنیة  الخطأتشدید عقوبة القتل :   

ق.ع على هذا الظرف عند تهرب الجاني  290لقد شدد القانون الجنائي بمقتضى المادة      

 أوالفرار  أو الأماكن بتغییر ماإ،  نبطریقتیوالجزائیة  ویتم هذا التهرب أمن المسؤولیة المدنیة 

  . أخرىطریقة  أیة

القتل الخطأ في عقوبات سوى بین جنحتي ن قانون النلاحظ أ ،ومن خلال هذه المادة أیضا     

و جزائیة وقرر لهما نفس مدنیة كانت أ ،التهرب من المسؤولیةفي حالة  حالة سكر والقتل الخطأ

  دج. 200.0000إلى دج  40.002وغرامة من  ،سنوات 6 إلىوهي الحبس من سنة ،العقوبة 

بما  الأشخاصنه جاء عاما یخاطب جمیع أ 1ق. ع 290ومن الملاحظ من نص المادة      

ن یخصهم بعقوبة مشددة خاصة تتماشى لصیادلة ، الذي یفترض في مشرعنا أفیهم فئة ا

الحیطة  بواجبات الإخلالوعدم  والیقظةومهنتهم الفنیة التي یفترض فیها كل الحرس والدقة 

  والحذر.

 الأمرنه منذ صدور نظیم الصحي في الجزائر فانه یجد أوالمتصفح للقوانین التي تحكم الت     

 85قانون رقم  إلىالمتضمن قانون الصحة  1976/ 10/ 23الصادر بتاریخ  79 – 76رقم 

ن هذه الفترة حددت نقول بأ أننستطیع  فإنناالمعدل والمتمم  02/1985/ 16المؤرخ في  05 –

  الرجوع على من تسبب في ذلك . بإمكانهاالمسؤولیة المدنیة للمؤسسات العمومیة والتي 

  2المسؤولیة الجزائیة فبقیت تحكمها المبادئ العامة والشریعة العامة في قانون العقوبات.ما أ     

                                                             

إذا كان  289و 288العقوبات المنصوص علیها في المادتین من ق.ع على ما یلي :" تضاعف  290ظر نص المادة أن 1-

مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاول التهرب من المسؤولیة الجنائیة أو المدنیة التي یمكن أن تقع علیه وذلك بالفرار أو 

  .بتغییر حالة الأماكن أوبأیة طریقة أخرى "
  .41سعدي حیدرة،المقال السابق، ص -2
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  القانوني  وأساسها الخطأجریمة الجرح  الثاني:الفرع 

عتداء على حق المجني علیه في سلامة جسمه هي جرائم یقع فیها الإ الخطأجرائم الجرح      

  ق.ع  442/2و  289حددتها المواد ، جسدي على درجات متفاوتة  إیذاءحدوث  اویترتب علیه

جرح  أو إصابةحتیاط عدم الإ أونتج عن الرعونة  إذا" ق.ع :  289حیث نصت المادة      

فیعاقب الجاني بالحبس  أشهرالعجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة  إلى أدىمرض  أو

هاتین  بإحدى أودج  100.000 إلى دج 20.001سنتین وبغرامة من  إلىمن شهرین 

  "  العقوبتین

 الجریمة  أركان:  أولا

عتداء على ركن مادي وركن معنوي ومحل الإالجریمة تقوم  أركان أنیتضح من النص      

في صورته  الخطأنه یمكن التمییز بین جریمة الجرح حي ، كما أ إنسانالذي ینال جسم 

مع فارق في  الأركانفي صورته المشددة حیث تقوم على نفس  الخطأالبسیطة وجریمة الجرح 

  النتیجة الجرمیة بین الجریمتین .

 إلىالامتناع بحیث یؤدي  أوتقوم على ركن مادي قوامه الفعل  الخطأجریمة الجرح      

  حي . إنسانالمساس بسلامة جسم 

وهي نفسها في جریمة الجرح  الجریمة أركانبذكر  الخطأوقد تقدمنا سالفا في جریمة القتل      

  الخطأ.

ق.ع هي نسبة العجز في  289التي نصت علیها المادة  الخطأوما یمیز جریمة الجرح      

 أشهركلي عن العمل وتجاوز ثلاثة  مع عجز جرح أو إصابة أوالضحیة بمرض  إصابةحالة 

بمعنى "  مستدیماویحدث له عجزا "....من ق .ح. ص.ت بقولها:  239وهذا ما ذكرته المادة 

  وقواعد مهنته . أصولالجاني بواجبه المهني الذي تفرضه علیه  إخلالعاهة مستدیمة نتیجة 
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  البسیط  الخطأعقوبة الجرح  :ثانیا 

 تختلف حسب  النتیجة المجرمة عن الفعلالعقوبات الأصلیة:  -1

 العجز الكلي عن العمل لمدة لا تتجاوز  إلى أدىمرض  أوجرح  أو إصابةنتج عن الفعل  إذا

شهرین وغرامة من  إلى أیام 10، یشكل الفعل مخالفة عقوبتها الحبس من  أشهرثلاثة 

 ).  2 –442هاتین العقوبتین .( المادة  ىحدإ أودج  16.000 إلى 8.000

 العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز  إلى أدىمرض  أوجرح  أو إصابةنتج عن الفعل  إذا

سنتین وغرامة من  إلىیشكل الفعل جنحة عقوبتها الحبس من شهرین  ،أشهرثلاثة 

 1ق.ع ). 288 (المادة هاتین العقوبتین إحدى أودج  100.000 إلىدج  20.001

بناءا على شكوى  إلا الخطأنه لا یمكن مباشرة الدعوى العمومیة في مخالفة الجرح علما أ     

  الجزائیة.صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة  الضحیة كما أن

    العقوبات التكمیلیة:  -2

  من ق.ع والمتمثلة في :  9نصت على هذه العقوبات المادة 

 ه یجوز الحكم على نمكرر أ 16دة ا: حیث نصت الم المنع من ممارسة مهنة أو نشاط

جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط ، إذا ثبت للجهة  رتكابه جنایة أوالشخص المدان لإ

ستمرار ر في إن ثمة خطإرتكبها صلة مباشرة بمزاولتها، وأالقضائیة أن الجریمة التي 

 ممارسته لأي منهما.

وخمس  ، ویصدر الحكم بالمنع لمدة  لا تتجاوز عشر سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنایة

  .كاب جنحةسنوات في حالة الإدانة لارت

                                                             
  .81المرجع السابق ، ص حسن بوسقیعة ، أ -1
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  من ق.ع حیث یترتب  1مكرر 16: نصت على هذه العقوبة التكمیلیة المادة المؤسسةغلق

رتكبت لق المؤسسة منع المحكوم علیه من أن یمارس فیها النشاط الذي أعلى عقوبة غ

 الجریمة بمناسبته .

 حالة الإدانةما بصفة نهائیة أو لمدة لا تزید عن عشر سنوات في إكما یحكم بهذه العقوبة      

  . رتكاب جنحةلإ ، وخمس سنوات في حالة الإدانة رتكاب جنایةلإ

  ویجوز أن یؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.     

یتسبب الخطأ المهني الذي وقع فیه الصیدلي بأي ضرر یكتفي بتطبیق لم  أما إذا     

  1. 90/17من القانون رقم  239وهذا مانصت علیه المادة  ةالعقوبات التأدیبی

  المشددة الخطأعقوبة الجرح :ثالثا 

جنحة  الجرح  أوق.ع جاء عاما ولم یخص مخالفة  290نص المادة  أنلقد ذكرنا آنفا      

ص المادة حدد ظرفین فنممارستهم لنشاطهم المهني   أثناءالتي یرتكبها الصیادلة  الخطأ

 المسؤولیةحاول التهرب من  أورتكاب الجاني للجریمة وهو في حالة سكر إ مشددین وهما

 أربعة إلى أشهر أربعةمن الجریمتین وهي الحبس من  الجزائیة محددا عقوبة لكل أوالمدنیة 

  هاتین العقوبتین . حدىإ أودج. 200.000 إلىدج  40.002 سنوات وغرامة مالیة قدرها

ه لم یقدر لهذه الجریمة التي نصت علیها المادة أنعلى مشرعنا الجزائري  أعیب كنول     

مهني تفرضه  رتكب خطأكان الجاني قد إ إذا أخرىق.ع عقوبة مشددة  289و المادة  288

  الجسیم. إخلالهن جرمه هو ثمرة مهنته لأ أصولعلیه 

                                                             

 1985فبرایر  16ؤرخ في مال،  05/ 85المعدل والمتمم للقانون رقم  ،  1990یولیو  31مؤرخ في ،  90/17انون رقم ق 1-

  .المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها
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 إدانة أيالطبیة قد یئسوا من الحصول على  الأخطاءن ضحایا كل ما تقدم فإوخلاصة      

وفاة  إلى أدىجسیما  ارتكبوا خطأ أنهممن الصیادلة الذین دلت القرائن على  لأيجزائیة 

القضاء الجزائي من تهمة القتل  أمامبعجز دائم وكانت تبرئة الصیدلي  صابتهإ أوالمریض 

نتهى ما إالمعروفة فمنها الأخرىیا القضا أمافي حرمان الورثة من التعویض ،  أیضاسببا  الخطأ

لكنه لم  الإعلاموجه للمتابعة ، ومنها ما تناقلته وسائل اللا بأمرعلى مستوى قاضي التحقیق 

  .تسویات خاصة إلىفیه  الأطرافالقضاء ربما لتوصل  إلىیرفع 

  المطلب الثــــــــــــانــــــــــــــي

  ـــــــــــــــةــــــــــــــعمدیــــــــالجرائم الصیدلي 

: " ومن یقتل مؤمنا شد العذاب ، ذلك في قوله  تعالىأوعد سبحانه قاتل النفس عمدا      

  .1عد له عذابا عظیما "  لدا فیها وغضب االله علیه ولعنه وأمتعمدا فجزاؤه جهنم خا

قوانین  في أوتعد جرائم الصیدلي العمدیة كثیرة سواء المنصوص علیها في قانون العقوبات      

المتضمن حمایة  05ـ  85خاصة والمشرع الجزائري نظم العمل الطبي بمقتضى القانون رقم 

المشرع لم یتعرض في هذا القانون لموضوع المسؤولیة الطبیة  أنالصحة وترقیتها ، والملاحظ 

  عتبرها جرائم.إالتي  والأعمال الأفعالن كان قد ضمنه بعض جنائیة ، وإ  أومدنیة كانت 

ولذا یبقى قانون العقوبات الجزائري هو الشریعة العامة لمعرفة الجرائم التي تعرض لها      

  الصیادلة.قد تقترف من طرف  أنهاالمشرع والتي تصور 

                                                             
  . 93یة ، الآ سورة النساء -1
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قد ورد فیها  خرالآوبعضها  لصیدلي،اسم بعض الجرائم قد ورد فیها صراحة إ أنوالملاحظ      

تعرض لكل الجرائم أنني لن أكما  الجرائم.التي تطبق علیهم تلك  من المهنیینبصفته مهنیا 

شیوعا في میدان  وأكثرها وأخطرهاتلك الجرائم  أهم بإیرادكتفي سأ وإنماالمتعلقة بالصیادلة 

    الممارسة.

 رتكب جریمة عمدیة ساءلة كل شخص إینازع في وجوب م أوحد یجادل ؤكد أنه لا أكما أ     

 و الصفات  الألقابغیر ذلك من  مركزه، طبیبا كان أو صیدلیا أو أوبغض النظر عن صفته 

هي المسیطرة  الإجرامیلغي صفة الفاعل ، وتبقى صفة رتكاب الفعل المجرم عن بینة ن إلأ

  و سلامته.ستقراره  التي تهدد كیانه وإ  والأفعال الأعمالوالفارضة نفسها حمایة للمجتمع من كل 

ت والمؤثرات وتسهیل تعاطي المخدرا الإجهاضكتفي بالتعرض لجریمتي فإنني سأوعلیه      

  وسنخصص لكل واحدة منها فرعا مستقلا .العقلیة والمهلوسات 

  الإجهاضجریمة  الأول:الفرع 

خاصة في المجتمعات  ،تقع عادة في الحمل غیر الشرعي الإجهاضمعظم حالات  إن     

قد یقوم  وإلحاحهاوتحت توسل الحامل  ،معا والأسرة بالأمالعار  إلحاقالمحافظة خشیة 

  1جزائیة.الصیدلي من باب الشفقة علیها بتلبیة طلبها معرضا نفسه لعقوبات 

تلد في المستشفى دون  نأم التنظیم في الجزائر للأ أجازن هذه الوضعیة موللتخفیف      

  لهویتها ودون ذكر نسب الولید مع التخلي عنه هناك . الإشارة

وقد یكون تلقائیا دون تدخل  إجراميقد یكون لضرورة شرعیة وقد یكون لغرض  الإجهاضو      

  والثانیة. الأولىالحالة  وما یهمنا هنا هو الأسبابحد من أ

                                                             
  ،09/04/2003 :بتاریخ ،  283370، رقم قرار المحكمة العلیا أنظر  -1

 [www.expertise-judiciaire.hautetfort.com/index-1.html] :01/09/2015، (أطلع علیه في(  
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لجریمة  313 إلى 304خصص المشرع الجزائري في قانون العقوبات من المادة      

  رتكاب الجریمة.تساعد على إ أوتؤدي  أننها التي من شأ وللأعمال الإجهاض

وذلك  الإجهاضتوسیع نطاق جریمة  إلىالمشرع قد عمد  أنویظهر من تلك النصوص      

   المجتمع. التي هي نواة الأسرةورة على نظام لما لها من خط

من ق.ع وذلك بالنص على  304في المادة  الإجهاضحیث نص المشرع على تجریم      

 أومشروبات  أو مأكولات بإعطائهامفترض حملها  أوحاملا  مرأةإ أجهضكل من  مایلي : 

لم  أوسواء وافقت على ذلك  أخرىوسیلة  بأیة أوعنف  أعمال أوستعمال طرق بإ أو أدویة

  شرع في ذلك ..... " . أوتوافق 

قي قانون حمایة الصحة  الإجهاضكما نص المشرع على مسؤولیة الصیدلي عن جریمة      

المتعلقة بمواد  الأحكام" یعاقب كل من یخالف التي تنص عما یلي:  262وترقیتها في المادة 

  بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات " . الإجهاض

   :الإجهاضتعریف  / أولا

 ولى تلك المهمة ، فعرفه بعض الفقهاءت الفقه، لكن  الإجهاضلم یعرف المشرع الجزائري      

  . الأوانطرد متحصل الحمل عمدا قبل  بأنه

یعیش  أنالطبیعي سواء قدر له  أوانهالجنین قبل  إسقاط بأنهمن الفقهاء  آخروعرفه فریق      

  1یموت. أو

 إخراج إلىویهدف  )الأوانحالة الحمل قبل  إنهاءتعمد  بأنهبوسقیعة : ( أحسنوعرفه      

  2.الحمل مبكرا من الرحم 

                                                             
  .283، ص  1998سكندریة ، ة المعارف، الإأ، منش طباء والصیادلة والمستشفیات، مسؤولیة الأعبد الحمید الشواربي  -1

  .39، المرجع السابق ، ص  یعةحسن بوسقأ 2-
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قبل  إسقاطه وأ المرأةهو القضاء على الجنین داخل رحم  الإجهاضن ونخلص مما تقدم بأ     

  1للولادة.الموعد الطبیعي المحدد 

  وهي:ثلاث صور  الإجهاضجریمة  وتأخذ

 ق.ع ویتعلق  309: وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة نفسها  المرأة إجهاض

توافق على إستعمال الطرق التي  أوتحاول ذلك  أوالتي تجهض نفسها عمدا  بالمرأة الأمر

 الغرض.لها لهذا  أعطیت أو لیهاإ ترشدأ

  304: وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة  من قبل الغیر المرأة إجهاض 

مفترض حملها سواء وافقت على  أوحاملا  مرأةإ أجهضهنا بكل من  الأمرویتعلق  ، عق.

  ذلك.شرع في  أولم توافق  أوذلك 

كون الجریمة تهدد المصلحة الاجتماعیة وكون الضحیة  المرأةالمشرع لم یعتد برضا      

  .الذي یحرم من الوجود الجنینالحقیقیة لهذا الفعل هو 

  2ق.ع.310وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة  : الإجهاضالتحریض على  

  .الإجهاضجریمــــــــة  أركان : ثانیا

   هي: الأركانجنحة وهذه  أوسواء كانت جنایة  أركانمن ثلاثة  الإجهاضتتكون جریمة      

 :  محل الجریمة -1

من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار  الإنسانقد خلقنا لو مصداقا لقوله تعالى : "      

ا فكسونا العظام لحما مكین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام

 3حسن الخالقین " .ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك االله أ

                                                             
ــــ، المكتبة القانونی قانون العقوبات الخاص في القانون الوضعي والشریعة الاسلامیةشرح حمد الشهداوي ، أمحمد 1- ـــــــ ـــــــ  ة ــــــ
  .78، ص   2001، ) ن .م(د.

المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجریدة  66/156، یعدل ویتمم الأمر 20/12/2006مؤرخ في  06/23قانون رقم  -2
  .24/12/2006،بتاریخ 84الرسمیة،عدد 

  . 14الى  12من  یاتسورة المؤمنین ، الآ -3
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ن سبب تحریم لأ الإجهاضفي جریمة أو مفترض حملها حامل  مرأةإتوجد  أنیجب      

الذي تقوم به  الإجهاضن سبب وأ ، أمهوهو في رحم  هو لحمایة الجنین من الموت الإجهاض

  ار.ـــــــــــــــللتخلص من الع وإمالتحدید النسل  إماوسیلة كانت فهو  بأیةالحامل  المرأة

وقت  يأفي  الإجهاض أما ،للأطباءلة طبیة بحتة یترك تقدیرها لة الحمل مسأعموما مسأ     

علاقة  أوالحمل یعاقب علیه القانون ولا فرق بین الحمل الحاصل عن علاقة شرعیة  أوقاتمن 

  1.المرأةبغیر رضاء  وأ اء كانت هذه العلاقة برضاء المرأةغیر شرعیة سو 

 أوحامل  مرأةإ "أجهضق.ع یعاقب كل من  304المشرع الجزائري في نص المادة  أما     

  ." یفترض حملها

  : للإجهاضالركن المادي -2

بفعل مادي  الأخیریقوم هذا  أنفلا بد من  الصیدلي،وثبوتها ضد  الإجهاضلقیام جریمة      

  الجنین الذي في بطنها.  بإسقاطحامل وذلك  مرأةإ لإجهاضستعمال وسیلة وهو إ

  التالیة:الملاحظات  إبداءهذا الركن  ویستدعي توفر     

ذكرت  وإنمامن ق.ع لم تذكر على سبیل الحصر  304الوسائل التي ذكرتها المادة  نأ      

   " . أخرىوسیلة  بأیة أو" على سبیل المثال بدلیل عبارة 

ن لأ المرأةوجود جنبن في بطن  أيحامل ،  إجهاضهاالمراد  المرأةتكون  أنلابد من      

تتم الولادة  أن إلىمن وقت تلقیح البویضة  یبدأالحامل، والحمل  المرأةعلى  إلالایقع  الإجهاض

  الطبیعیة .

  

                                                             

  .86براهیمي زینة ، المرجع السابق ، ص إ 1-
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  عناصر:من ثلاث  الإجهاضالركن المادي لجریمة  كما یتكون     

  يالإجرامالنشاط  الأول:العنصر 

نها قطع الصلة عضویة إرادیة تصدر من الجاني یكون من شأویقصد به كل حركة      

خروجه  أوموت الجنین  إلىالذي یستمد منه حیاته فتفضي  أمهالتي تربط بین الجنین وجسم 

  1لولادته.من الرحم قبل الموعد الطبیعي 

 أدویة أومشروبات  أو مأكولات بإعطائها" ... ق.ع  304ومن خلال عبارة نص المادة       

  ..." . أخرىوسیلة  بأیة أوعنف  أعمال أوستعمال طرق بإ أو

تقلصات في  إلىالحامل مادة تؤدي  المرأة كإعطاءنه قد تكون الوسیلة كیمیائیة ، نستنتج أ     

  مادة قاتلة للجنین. إعطائها أوالجنین  ،  إخراجنها عضلات الرحم یكون من شأ

 غلب الحالات بوسیلة تتلاءم مع نشاطهالواقع من طرف الصیدلي في أ الإجهاضیقع      

نقباضات مباشرة في ، التي تحدث إ الأدویةستعمال المهني الذي یقوم به ، عن طریق إ

 مثل  الأمعاءنقباضات شدیدة في إالتي تحدث و عضلات الرحم كالرصاص والجوایدار أ

بعض المقیئات التي تدخل ضمن بعض المركبات  أو ) والزعترsavinبهل (الروتینا والأ

  2المجهضة .

  الإجرامیةالنتیجة  الثاني:العنصر  

  :صورتین الإجرامیة تتخذ النتیجة

  عتداء على حقه في الحیاة.ت الجنین في داخل الرحم وفي هذا إ: مو الأولى

، وفي هذا  للحیاةخروج الجنین قبل الموعد الطبیعي لولادته ولو كان حیا وقابلا  الثانیة :

  3عتداء على حقه في النمو الطبیعي والولادة الطبیعیة داخل الرحم.إ

                                                             
لمكتب الجامعي الحدیث  ، ا )ارنة دراسة مق ( حمایة الجنین في الشریعة والقانونبراهیم المبارك ، إعلي الشیخ  -1

 . 206ص ،   2009سكندریة ، الإ
  . 133 – 132السابق ، ص  طالب نور الشرع ، المرجع  -2
  .207، ص  نفسهبراهیم المبارك ، المرجع إعلي الشیخ  -3
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نفصال فلا تتحقق د الإوبقي حیا بع الإجهاضنفصل عن الرحم بفعل إ أوخرج الجنین  إذا أما  

تعجیلا للولادة ولا عقاب على الشروع  أو الإجهاضیعتبر شروعا في  وإنما الإجهاضجریمة 

  1والمغرب ولیبیا . ومصر الأردنفي التشریعات العربیة التالیة :  الإجهاضفي 

نه في جمیع صورها حتى أ الإجهاضالمشرع الجزائري یعاقب على جریمة  أننلاحظ هنا      

."  شرع في ذلك .. أو.. ".بقوله  أیضافي بعض الصور یعتبرها جنایة ویعاقب على الشروع 

خلال من  الإجهاضتجاه الشروع في ریعات  إتسمت بالتفریط والتهاون إبعض التش أنلكن نجد 

كما هو في قانون   ،بلیغة بالنسبة للجنین أضرارالعقاب على الرغم ما قد یترتب علیه من  إلغاء

، كالمشرع الفرنسي في نص  الأخرىالعقوبات المصري. الذي لم یحذ حذو بقیة التشریعات 

ویتفق القانون  1939سنة  ویولی 29من قانون العقوبات الفرنسي المعدلة بقانون  317المادة 

من  532لبناني مع المشرع الفرنسي في العقاب على الشروع كما نصت علیه المادة السوري وال

  من قانون العقوبات اللبناني .  547قانون العقوبات السوري والمادة 

 أيلم یصبه  الجنین أنالمشرع المصري لم یعاقب على الشروع بحجة  أنفلو افترضنا      

 الجنینولم یسفر نشاط الجاني عن موت  جرامیةالإعتداء حقیقي بمعنى لم تتحقق النتیجة إ

 الإجهاضبحث في جرائم إلى أن ال إضافةالطبیعي، خروج الجنین قبل الموعد  داخل الرحم ولا

  الإجهاضیكون من المصلحة التستر علیها مادام لم یقع فعل  وأخلاقیةعائلیة  أسراریكشف لنا 

  فماذا عن الجریمة الموقوفة والجریمة المستحیلة ؟ 

  العنصر الثالث : علاقة السببیة 

خروجه من  أو( موت الجنین   الإجرامیةوالنتیجة  الإجراميیكون بین النشاط  أنیجب      

 النتیجة ویكون إلى الإجراميالرحم قبل الولادة الطبیعیة ) علاقة سببیة بحیث یؤدي النشاط 

  2المجني علیها. إسقاطالجاني هو السبب المباشر في  نالصادر عالفعل 

                                                             
  . 82المرجع السابق ، ص  ، حمد الشهداوي أمحمد  -1

  . 209براهیم المبارك ، المرجع السابق ، ص إعلي الشیخ  2-
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حملها فلا یؤثر هذا الدواء على  إجهاضیعطي الصیدلي الحامل دواء بنیة  أنمثال      

  الحمل . إسقاطالجنین ، ثم تصاب الحامل بحادث سیارة یتسبب في 

 أهلالموضوع مسترشدا بذلك برأي ة مسألة موضوعیة یفصل فیها قاضي لة السببیومسأ     

  1.الخبرة

  ج/ الركن المعنوي ( القصد الجنائي) .

یشرع فیه عمدا ، فلا یرتكب هذه الجریمة  أو الإجهاضیحصل  أنیشترط لقیام الجریمة      

الجرح الخطأ ، وقد یرتكب حامل ، ولكنه یرتكب جریمة  رأةإم إجهاضمن تسبب بخطئه في 

  عن فعله . المرأةنتجت وفاة  إذا قتلا خطأ

مه  بعناصرها كما رتكاب الجریمة وعلإ إلىالجاني  إرادةنصراف ویتوفر القصد الجنائي بإ     

   2 .فتراضهبإ أویكون الجاني عالما بوجود الحمل  أنویجب حددها القانون ، 

الحامل مع علمه  للمرأةوصفه الطبیب  الذي یعطي دواء غیر الدواء الذي مثل الصیدلي     

  .أمهالجنین في بطن جانبیة على  تأثیراتلهذا الدواء  أن

 للمرأةالدواء  بإعطاء، فتكون لدیه نیة العمد  إلیهالصیدلي  إرادةتنصرف  أنكما یجب      

سم الدواء المجهض إ على حامل مرأةلإیدل  أن، فیكفي بالنسبة له  إجهاضهاالحامل بقصد 

  3لیتحقق القصد لدیه .

   الإجهاضفي جریمة  جزائیةولیة الثالثا : المسؤ 

 من ذي الصفة الخاصة على الحامل : الإجهاض  ) أ

والتي سبق  الإجهاضالمشتركة في جرائم  الأركانتوافر  إلى بالإضافةیشترط المشرع      

صیدلیا  أوجراحا  أویكون طبیبا  أنبیانها ، وقوع الجریمة من شخص ذي صفة معینة وهي 

                                                             
  . 41حسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص أ -1
 . 41المرجع نفسه ، ص   -2

  129الشرع ، المرجغ السابق ،   طالب نور 3-
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الذین ذكرتهم   الأشخاصغیره من  أوالصیدلي  إلیها أمعینة یلجوسیلة  طولا یشتر قابلة ،  أو

  ق.ع التي نصت على مایلي: 306المادة 

 الأسنانطب  أوالصیادلة  وكذلك طلبة الطب  أو الأسنانجراحو  أوالقابلات  أو الأطباء"     

الطبیة وتجار  الأربطةالعقاقیر وصانعوا  ومحضرو الصیدلیات ومستخدمووطلبة الصیدلة 

الجراحیة والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذین یرشدون عن طرق  الأدوات

یقومون به تطبق علیهم العقوبات المنصوص علیها في  أویسهلونه  أو الإجهاض إحداث

  . الأحوالعلى حسب  305و  304المادتین 

نة المنصوص علیها في المادة ویجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المه

  1الإقامة.فضلا عن جواز الحكم علیهم بالمنع من  23

 إلا.  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23 – 06ملغاة بالقانون رقم  23المادة  أنعلما 

  .یجب تداركه من قبل الشارع إغفالاتكمیلیة وهذا یعد  كعقوبــــة أن المشرع نص علیها

  : العقوبـــــــــــــــةب ) 

  الأسنانوالصیادلة والقابلات وجراحي  الأطباءق.ع  306تعاقب المادة  :الأصلیةالعقوبة 

 الأدواتوشبه الطبیین ذوي الصلة وطلبة الطب بمختلف فروعه وتخصصاته وتجار 

یمارسونه بالعقوبات  أویسهلونه  أو الإجهاض إحداثالجراحیة الذین یرشدون عن طریق 

  2.الأحوالى حسب لع 305و 304المنصوص علیها في المادتین  صلیةالأ

شرع في ذلك  أو مرأةإ أجهضعقوبة كل من  نجد 305و  304ستقراء المادتین إ وعند     

  دج . 100.000 إلى 20.001سنوات وبغرامة من إلى خمسبالحبس من سنة 

                                                             
 من ق.ع . 305- 304المادة  نص نظرأ -1
  . 44 – 43حسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص أ -2
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 إلىفتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات  تالمو  إلى الإجهاض أفضى وإذا     

  .عشرین سنة 

عتیاد على ممارسة لإق.ع في حالة ا 305هناك ظرف مشدد نصت علیه المادة      

التي كانت  304من المادة  الأولىفترفع العقوبة بالنسبة للفقرة  علیه،المساعدة  أو الإجهاض

   سنوات.ر عش إلىخمس سنوات لتصبح من سنتین  إلىمن سنة 

المنصوص علیها في الفقرة  تالمؤقالموت ترفع عقوبة السجن  لىى الإجهاض إأفض وإذا     

  سنة. نوهو عشری الأقصىحدها  إلى 304الثانیة من المادة 

 ق.ع وهي الحكم على الصیدلي بالحرمان من  306: نصت علیها المادة  العقوبة التكمیلیة

المنصوص علیه  الإقامةالملغاة والمنع من  23ممارسة المهنة المنصوص علیها في المادة 

 ق.ع . 304في المادة 

  المرخص به ( حالة الضرورة) الإجهاض - ج)

الذي  308بالنسبة للصیدلي لم یرد في قانون العقوبات نص صریح عدا نص المادة      

  صین 72في حین نجد قانون حمایة الصحة وترقیتها في المادة  والجراحین، الأطباءیخص فئة 

  1الخطر.من  الأمحیاة  لإنقاذلغرض علاجي عندما یكون ضروریا  الإجهاضعلى  

 : الإجهاضعلى  د) التحریــض

صفة في الجاني بل جاء النص عاما یخص فئة  أيلم یشترط ق.ع  310نص المادة      

فعل التحریض  ن لم یؤدإ حتى و  الإجهاضحرض الصیدلي على  إذاالصیادلة وغیرهم ، مثلا 

  في أووزع وما شبه ذلك  علانیة  أورسومات  إلصاق أوتقدیم  أوعرض  أوثل في بیع مالمت

                                                             
  المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا 16/02/1985الموافق ل  1405جمادى الاولى  26خ في رالمؤ 05 – 85قانون  رقم  -1

     . 17/02/1985 ، بتاریخ  08 الجریدة الرسمیة رقم
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ثلاث سنوات  إلىنتیجة  ما یعاقب بالحبس من شهرین  إلىتحریضه  ن لم یؤدإ غیر علانیة ، و  

  1هاتین العقوبتین . بإحدى أودج  100.000 إلى 20.001وبغرامة من 

لما قابلة  أوصیدلي  أوجراح  أویشدد المشرع العقوبة في حالة وقوع الجریمة من طبیب        

 أمرها وإخفاءویحظون بمعلومات فنیة تسهل لهم ارتكاب الجریمة  إمكانیاتهؤلاء من به یتمتع 

  2لتجاء.الإمما یشجع بعد ذلك 

  : جریمة تسهیل تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة والمهلوسات  ثانيالفرع ال

ي سننه من ف وداد أبو ویروي 3" حرام مسكركل مسكر خمر وكل قال صلى االله علیه وسلم : " 

" نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن كل سلمة قالت :  مأحدیث شهر بن حوشب عن 

   .4مسكر ومفتر " 

من خلال تعدیلها لقانون مكافحة  ،عملت الجزائر على مكافحة تفاقم ظاهرة المخدرات قد     

 ،ري بصفة خاصةوفي المجتمع الجزائ ،المخدرات بما یتناسب والمتغیرات الحاصلة في العالم

 الإجراءاتتخاذ إوتكلیفه ب ،وإدمانهاللدیوان الوطني لمكافحة المخدرات  إنشائهاوذلك من خلال 

حد تمكن القانون الجزائري  أي إلىاللازمة للحد من هذه الظاهرة ، والسؤال الذي یطرح هنا هو 

الصفة من محاصرة جریمة تسهیل تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة خاصة من ذوي 

  الخاصة؟ 

رات والمؤثرات العقلیة وما المقصود دلتعریف المخ تطرقتعلى هذا السؤال  وللإجابة       

ى نقف القانوني لهذه الجریمة حت والأساس أركانهابجریمة تسهیل التعاطي لهذه المخدرات وذكر 

                                                             
    ق.ع . 310انظر نص المادة  -1

  . 200سرور ، المرجع السابق ، ص  طارق 2-
  .5488حدیث صحیح ، رواه مسلم، عن إبن عمر رضي االله عنهما،صحیح مسلم،رقم الحدیث:  - 3
 .3686حدیث صحیح ، رواه أبو داود،عن أم سلمة رضي االله عنها،سنن أبي داود،الأشربة،رقم الحدیث: - 4
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بظلالها على المجتمع الجزائري خاصة  ألقتهذه الجریمة التي  منعند موقف المشرع الجزائري 

              مستهدفة طاقاته الشبابیة . الأخیرةفي السنوات 

  تعریف المخدرات والمؤثرات العقلیة في التشریع الجزائري  : أولا

 :   تعریف المخدرات –1

 أنم نجد  1975م والمعدل لقانون  1985قانون الصحة وترقیتها لسنة  بالرجوع إلى     

ما فعلت القوانین المقارنة وترك  غرارعریف المخدرات على ت إلىالمشرع الجزائري لم یتعرض 

 .نه نص على تجریم نوعین من المواد المخدرةأ إلا للفقه،تعریفها  أمر

انون حمایة الصحة وترقیتها لسنة قمن  241في المادة  الأولحیث نص على النوع      

من هذا القانون فیما  190المادة  أحكامیعاقب الذین یخالفون "  فیها:التي جاء  1985

  ".یخص المواد السامة 

" یعاقب  :نهأ ث جاء فیهمن ذات القانون حی 242ونص على النوع الثاني في المادة      

من هذا القانون فیما  190التنظیمات المنصوص علیها في المادة  أحكامالذین یخالفون 

  1مخدرات " أنهایخص المواد السامة على 

  ومن هنا یكون المشرع الجزائري قد جرم نوعین من المواد السامة :     

  مخدرة.مواد سامة غیر  الأول:

  مخدرات. أنهامواد سامة مصنفة على  الثاني:

                                                             
ستعمال درات والمؤثرات العقلیة  وقمع الإمن المخ ، المتعلق بالوقایة 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18- 04قانون رقم  -1

  . 2004-12-26المؤرخة في  83تجار غیر مشروعین بها ، الجریدة الرسمیة ، عدد والإ
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 18-04في حین المشرع الجزائري رجع وغیر موقفه في تعریف المخدرات في القانون رقم      

تجار غیر المشروعین ستعمال و الإالعقلیة وقمع الإ المخدرات والمؤثراتالمتعلق بالوقایة من 

   .بها

الوقایة من  إلى" یهدف هذا القانون  القانون:من هذا  الأولىحیث جاء في المادة       

  ".مشروعین بها  رتجار غیوالإ ستعمال خدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإالم

بل بین لنا هدف هذا  المادة،المشرع لم یرد تعریف للمخدرات في هذه  أنمن الملاحظ      

  فقط.انون قال

الغموض عن بعض المصطلحات  لإجلاء 18-04من قانون رقم  2ثم نص في المادة      

  لعمله.لها تسهیلا  يالقاضتحدید نطاقها عند تطبیق  أو حتمال،إ أيحتى لا یحیط بها 

  حیث نصت المادة على مایلي : " یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي : 

 :والثاني الأولواردة في الجدولین صطناعیة من المواد الإ أمكل مادة طبیعیة كانت  المخدر 

عدلة بموجب بروتوكول سنة الم بصیغتها 1961تفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة الإ من

1972".  

   وهي:نوعین منها ت بل بین للمخدرا اتعریف المشرع لم یعط أیضافي هذه المادة     

  صطناعیة .إدرات طبیعیة ( نباتیة ) ومخدرات مخ

 وأصنافها أنواعهاه لم یعرف المخدرات بصفتها . بل ذكر أنویعیب على المشرع الجزائري      

 : أیضافي نفس المادة حیث جاء فیها  أخرىصل المشرع بتعریف مصطلحات اثم و 
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 "جمیع المنتجات الكیماویة التي تستخدم في عملیات صنع المواد المخدرة  :السلائف

  العقلیة. توالمؤثرا

 عقلي.مؤثر  أوسائل به مخدر  أو: كل مزیج جامد لمستحضرا 

 : غیر  والأوراق البذورالمثمرة من نبتة القنب ( ولا یشمل  أوالمزهرة  الأطراف القنب

 ستخدامها .إكان  أیا) التي لم یستخرج الراتینج منها ،  بأطرافالمصحوبة 

 نبات من جنس القنب . أي:  نبات القنب 

  كل شجیرة من فصیلة الخشخاش المنوم . الأفیونخشخاش : 

 الشجیرات من جنس اریتروكسیلون أنواع: كل نوع من  شجیرة الكوكا" . 

  تعریف المؤثرات العقلیة :  -2

ناعیة اصط أو، كل مادة طبیعیة كانت 18- 04من القانون  2ویقصد بها ، حسب المادة     

تفاقیة المؤثرات العقلیة إالرابع من  أوالثالث  أوالثاني  أو الأولكل منتوج مدرج في الجدول أو 

  .1971لسنة 

  رات العقلیة من ذوي الصفة الخاصةجریمة تسهیل تعاطي المخدرات والمؤث :ثانیا 

  تعریف جریمة تسهیل تعاطي المخدرات:-1

وذلك ذه السموم ویقصد بجریمة تسهیل تعاطي المخدرات هو تمكین المدمن على تعاطي ه     

الذي هو مرخص له قانونا التعامل بالمخدرات ، وذلك بمساعدة الراغب  بتسهیل الصیدلي

ثار المخدرة ، سواء كان هذا الفعل بوصفة و الأأه المؤثرات العقلیة ذات المفعول والتسلیم ل

  و تواطئیة.أوهمیة 
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  . 18-04انون قفي فقرتها الثانیة من ال 16مادة ذكرت هذه الجریمة ال     

  .المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 85-05من القانون  244المادة كما بینتها      

  جریمة تسهیل تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة  أركان -2

  الركن المادي :  - )أ

من القانون  16المنصوص علیها بالمادة  الأفعالحد أیتحقق الركن المادي للجریمة بتحقق 

  قام المرخص له بحیازة  وإذاؤثم عقابا على الصور الثلاث مویتحقق السلوك المادي ال ،04/18

  1.في غیر الغرض الذي حدده القانونالتصرف فیها  أوالاتصال بها  أوتلك المواد 

 العقلیة التي بینتها تالمؤثراصورة الركن المادي للتعامل غیر المشروع في  إبرازولذلك وجب 

   وهي:والخاصة بفئة الصیادلة  04/18من القانون  2فقرة 16المادة 

المحاباة  أوكان على علم بالطابع الصوري  أومؤثرات عقلیة بدون وصفة  كل من سلم -

  للوصفات الطبیة .

یسهل تعاطیه  أو الغیر إلىیدلي الذي یقدم المخدر سلوك الص أننه یلاحظ هنا أبید      

التصرف كسلوك مادي هنا  أنننوه  أنیخضع سلوكه لنطاق التجریم ، ویجب  اللمخدر فهن

  2.كانت صورة التصرف وأیاالمقابل  صورة هذا تماكان وأیالا  أمكان بمقابل  معاقب علیه سواء

هذا  یعقبه،لم  أمالاستهلاك  أعقبهمجرد تسلیم المادة المخدرة سواء التسلیم بكما یتحقق      

تتم الجریمة بمجرد التقدیم  وإنماتعاطي المادة المخدرة لیس شرطا لقیام الجریمة  نأیعني 

  .ستهلاكللإ

  

                                                             
 ، دار الهدى ، الجزائر - الاسلامي والتشریعفي ضوء الفقه  -رائم المخدرات جبراهیم العدواني ، إفاطمة العرفي ولیلى  -1

 .148، ص    2010
  .187حنا ، المرجع السابق ، ص  ریاض منیر 2-
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  الركن المعنوي :  - ب)

هذه الجریمة عن الجرائم  وتختلفیتوافر وصف العمدیة في كافة جرائم المخدرات ،      

 تعتبارالإفي التعامل بالمخدرات  قانونامن شخص مرخص له  إلالا تقع  أنهاالسابقة في 

  1والصیادلة والكیمیائیین . الأطباءخاصة، مثل 

 إرادة، ذلك بتوجه  والإرادةوهذه الجریمة كغیرها من الجرائم القصدیة تقوم على عنصري العلم 

التي تحكمه  للأنظمةفعلا منافیا  بریعتالصیدلي الحرة المختارة على القیام بفعل التسلیم الذي 

  ورغم ذلك تعمد القیام به .

  : العقوبات المقررة لجریمة تسهیل تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة  ثالثا

   الأصلیة:العقوبات  - )أ

 إلى" یعاقب بالحبس من سنتین  نه:أعلى  05-85نون رقم من القا 244نصت المادة      

هاتین  بإحدى أو) دینار جزائري 50000- 5000بین( حتتراو  ةمالیعشر سنوات وبغرامة 

     یلي:المذكورین في ما  الأشخاص العقوبتین.

 أعلاه 243النباتات المبینة في المادة  أوستعمال المواد المذكورة إمن یسهلون لغیرهم  -1

 .  أخرى ةوسیل بأیة أومجانا ، سواء بتسخیر محل لهذا الغرض  أوبمقابل مالي 

یحاولون الحصول علیها بواسطة  أوة النباتات المذكور  أوكل من یحصلون على المواد  -2

 2وصفات تواطئیة " . أووصفات وهمیة 

  التي نصت على مایلي :  18-04من القانون  16نصت على هذا الفعل  المادة  أیضا      

  

                                                             
  .148، ص  السابقم العدواني ، المرجع براهیإفاطمة العرفي ولیلى  -1

المتعلق بحمایة و الصحة  16/02/1985الموافق ل  1405جمادى الاواى  26، المورخ في  05-85القانون رقم  2-
  . 17/02/1985بتاریخ ،  8الجریدة الرسمیة رقم ، وترقیتها 
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) سنة وبغرامة من 15خمسة عشرة سنة ( إلىیعاقب بالحبس من خمس سنوات " 

  دج كل من:  1.000.000 إلىدج 500.000

  عقلیة.على سبیل المحاباة تحتوي على مؤثرات  أوقدم عن قصد وصفة طبیة صوریة  -

المحاباة للوصفات  أوكان على علم بالطابع الصوري  أوسلم مؤثرات عقلیة بدون وصفة  -

  الطبیة.

تحصل علیها بواسطة وصفات طبیة  أوت العقلیة قصد البیع حاول الحصول على المؤثرا -

  ".صوریة بناء على ما عرض علیه 

لسنة  05- 85هذه المادة وعلى عكس نظیرتها في القانون الملغى رقم  أنالملاحظ      

السلطة التقدیریة للقاضي في تطبیق القانون سواء  أعطتوالتي  422، وهي المادة 1985

 18-04من القانون  16ن المادة إبهما معا، ف أوبالعقوبة المالیة  أو للحریة بالعقوبة السالبة

والمالیة فضلا عن تشدیدهما في حق  للحریة ، قد نصت  على العقوبتین السالبة 2004لسنة 

جل الربح ، وراء التواطؤ أكمهم ، الذین یبیعون ضمائرهم من والصیادلة ومن في ح الأطباء

الطبیة  الأقراصالمخدرة ویقصد هنا (  الآثار أوت العقلیة ذات المفعول بغرض الاتجار بالمؤثرا

  1ستغلالهم لمناصبهم .إریكا ... ) بطریقة غیر قانونیة بمثل الترنكسان ، الفالیوم ، لی

خمس عشرة  إلىعاقبت بالحبس من خمس سنوات  18-04من القانون  15المادة  أیضا     

  دج . 1.000.0000 إلىدج  500.000سنة وبغرامة من 

 أي في القانون العام  مألوفةالمذكورة غیر  للأفعالالعقوبة المقررة جزاءا  أنوالملاحظ هنا      

عقوبة جنحیة یصل حدها  حكامهأقانون العقوبات الذي لا یتضمن في سلمه ولا ضمن مجمل 

  عشرة سنة . 15 الأقصى

                                                             
   148فاطمة العرفي ولیلى إبراهیم العدواني،المرجع السابق،ص  -1
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ق.ع على الجرائم  53المادة  أحكام: " لاتطبق نه أعلى  26كما نصت المادة      

   القانون:من هذا  23 إلى 12المنصوص علیها في المواد من 

 الأسلحة. أوستخدم الجاني العنف إ إذا -1

 وظیفته. تأدیة أثناءرتكب الجریمة إ كان الجاني یمارس وظیفة عمومیة و  إذا -2

 ستعمالھا .رتكب الجریمة ممتھن في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أو إإا ذإ -3

 أو أشخاصعدة  أو شخص،المؤثرات العقلیة المسلمة في وفاة  أوتسببت المخدرات  إذا -4

 مستدیمة.عاهة  إحداث

 1خطورتها.تزید في  أننها أالجریمة للمخدرات مواد من شمرتكب  أضاف إذا - 5

نه في حالة العود تضاعف العقوبات أ 05-85من القانون  247المادة  أضافت     

  . 245الى 241علیها في المواد المنصوص 

كان طابع المخالفات  إذا الإعدامبعلى الحكم  05-85من القانون  248كما نصت المادة      

من هذا القانون مخلا بالصحة المعنویة للشعب  244و  243المنصوص علیها في المادتین 

 2الجزائري.

   23 إلى 12الجرائم المنصوص علیها من المادة  إحدىرتكب إ یكون الصیدلي الذيوبهذا      

  ق.ع . 53المادة  الا یستفید من الظروف المخففة التي نصت علیه

  

  

                                                             
ستعمال خدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإ، المتعلق بالوقایة من الم 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18 – 04قانون رقم  -1

  . 2004-12-26الؤرخة في  83یدة الرسمیة عدد ر الاتجار غیر المشروعین بها ، الجو 

لمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها  ا16/02/1985الموافق ل  1405ولى لاجمادى ا 26المؤرخ في  05 – 85م القانون رق 2-

 . 17/02/1985بتاریخ  8الجریدة الرسمیة رقم 
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  العقوبات التكمیلیة : - ب)

المتعلق بحمایة الصحة  05-85من القانون  246نصت على هذه العقوبات المادة      

رتكاب المخالفات المنصوص علیها إبسبب  الإدانةیجوز للمحاكم في حالة " نه:أ ىوترقیتها عل

   یأتي:تصدر ما  أن القانون،من هذا  245و 244و 243و 242 في المواد

  الحكم بالحرمان من الحقوق المدنیة مدة تتراوح بین خمس سنوات وعشر سنوات . إمكانیة -

   .الأكثرلجنحة مدة خمس سنوات على رتكبت اأم بالمنع من ممارسة المهنة التي الحك إمكانیة -

من قانون  12المادة  ص علیها فيحسب الشروط المنصو  الإقامةوجوب الحكم بمنع  -

  العقوبات.

  :من قانون العقوبات  12الشروط المنصوص علیها في المادة  

  .الأكثرسنوات على  3رخصة السیاقة مدة  وإیقافوجوب الحكم بسحب جوار السفر  -

  المحجوزة.النباتات  أوالمواد  بمصادرة الأمروجوب  -

 أوستعملت في صنع المواد أالتي  الأخرىوالوسائل  والأواني الأثاثبمصادرة  الأمروجوب  -

  1الغیر.مع مراعاة حقوق  ونقلها،النباتات 

  

  

                                                             
بحمایة الصحة  المتعلق،  16/02/1985الموافق ل  1405جمادى الاولى  26المؤرخ في  05 – 85القانون رقم  -1

  . 17/02/1985بتاریخ  ،  8الجریدة الرسمیة رقم ،  وترقیتها
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  جریمة تسهیل تعاطي المخدرات  إزاءموقف المشرع الجزائري تقییم  :رابعا

ا هستعمال الرخصة التي منحإون ؤ الجزائري صنعا بتعامله مع من یسیأحسن المشرع لقد      

 دالموان یقوموا بمعاملات غیر قانونیة في أوالتي تفرضها مهنتهم ومركزهم ، بلهم القانون 

الطبیة ، والتي سمح لهم القانون الاتصال بها دون  الأقراصالمخدرة والتي یعني بها هنا 

ضمیرهم المهنى وشرف المهنة ، فمن یتورط في مثل هذه المعاملات المشبوهة  إلىالالتفات 

المشرع عندما قرر لمن یثبت تورطهم من فئة الصیادلة  أصابیستحق العقوبة المقررة ، وقد 

ومن في حكمهم في جرائم المخدرات عقوبة المنع من ممارسة المهنة وغیرها من العقوبات 

  التكمیلیة .

  المبحث الثاني

  جرائم الصیدلي الماسة بمهنة الصیدلة

سواء تلك الجرائم المنصوص  ،ممارسته للمهنة أثناءالصیدلي التي تقع  مجرائلقد تعددت      

كجریمة عدم  ،تلك الجرائم المنصوص علیها في قوانین خاصة أوعلیها في قانون العقوبات 

 إدلاءجریمة  أو ،الأعمالجریمة عدم تحدید تعریفة  أو ،متثال لتسخیرة السلطة العمومیةلإا

 أثناءجرائم منها جریمتان تقعان  ثلاثعلى  يختیار إدلي بشهادة الزور وغیرها ، ووقع الصی

تناولها في المطلب أالتي س الصیدلةشرعیة لمهنة الممارسة المهنة كجریمة الممارسة غیر 

جریمة  أمامطلب ثاني ،  ها فيتالتي بین دون تحدید الهویةوجریمة ممارسة المهنة  ،الأول

 لمهنيالسر ا إفشاءعلیها هي جریمة  ريوقع اختیاو لي التي تقع بسبب ممارسة المهنة الصید

   .حاول عرضها في مطلب ثالثأالتي س
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  الأولالمطلب 

  شرعیة لمهنة الصیدلةالجریمة الممارسة غیر 

یملك  أنشخص لهذه المهنة دون  أي مباشرةتعد الممارسة غیر مشروعة لمهنة الصیدلة ،      

والصیادلة  للأطباءیكون مسجلا في قائمة الهیئة الوطنیة  أنالمؤهلات العلمیة الضروریة ودون 

تفاقیة إجنسیة تربطها بالجزائر  من أویكون من جنسیة جزائریة  أن، ودون  الأسنان وأطباء

 الأولحاول عرض الركن أولذا س،أراضیهاتسمح لمواطني البلدین بممارسة هذه المهنة على 

وضح أس الأخیروفي  ،ثانيبین ركنها المعنوي في فرع أكما س أول،لهذه الجریمة في فرع 

  ثالث.شرعیة لمهنة الصیدلة كفرع الالعقوبة المقررة للممارسة غیر 

  

الصیدلة وجب المشرع الجزائري حصول الصیدلي على ترخیص قانوني لمزاولة مهنة ألقد      

  : ى مایلي لمن قانون حمایة الصحة وترقیتها والتي نصت ع 197في نص المادة  ا ما جاءهذ

على رخصة یسلمها الوزیر  الأسنانتتوقف ممارسة مهنة الطبیب والصیدلي وجراح      

  المكلف بالصحة ، بناء على الشروط التالیــــــــــــــة : 

    الشهادات الجزائریة : إحدىحسب الحالة ، یكون طالب هذه الرخصة حائزا ،  أن - 

  بمعادلتها.معترفا  أجنبیةشهادة  أو صیدلي، أو أسنانجراح  أودكتور في الطب  - 

  المهنة.بعلة مرضیة منافیة لممارسة  أولا یكون مصابا بعاهة  أن - 

  بالشرف.لا یكون قد تعرض لعقوبة مخلة  أن - 
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المعاهدات والاتفاقیات  أساسستثناء هذا الشرط على إائري الجنسیة ، ویمكن یكون جز  أن - 

  1الجزائر وبناء على مقرر یتخذه الوزیر المكلف بالصحة. أبرمتهاالتي 

تترتب المسؤولیة الجزائیة للصیدلي ، وهذه الجریمة كبقیة الجرائم  الشروطوعند مخالفة هذه      

  تقوم على توافر ركنین مادي ومعنوي . الأخرى

  الركن المــــــــادي  الأول:الفرع 

التي یختص بها  الأعمالمن  أكثر أویتكون الركن المادي في هذه الجریمة بالقیام بعمل      

من شخص لا تتوافر  الأدویةولا یجوز لغیرهم ممارستها وبصفة خاصة تصنیع وبیع  ،الصیادلة

  2الصیدلة.فیه الشروط التي یتطلبها القانون لممارسة مهنة 

یتولى العلاج شخص لیس من  أنمهنة الصیدلة بدون ترخیص ویلزم لقیام جریمة مزاولة      

في هذه الحالة  حقنة، أعطاهكما لو  الغیر،ن یحدث جرحا بجسم أو  ،مزاولة المهنةالمرخص لهم 

  3ترخیص.جانب جریمة مزاولة الصیدلة بدون  إلىتقوم جریمة الجرح العمد 

حد ذاته جریمة  الفعل فيیكون هذا  ترخیص،نه بمجرد ممارسة مهنة الصیدلة بدون أغیر      

 بوشر.ضرر عن عمل الصیدلي الذي  أي أولو لم ینش

حقنة یرتكب  الإنسانن الصیدلي الذي یعطي أوهكذا قضت محكمة النقض المصریة ب     

 إلیهالمحكمة في هذا الحكم ماذهبت  وأیدتجریمة الجرح العمد ومزاولة الطب دون ترخیص ، 

نه لا یبرر فعلته كون الكثیر من أ"للصیدلي المتهم بقولها :  إدانتهاستئنافیة في المحكمة الإ

                                                             
المتعلق بحمایة الصحة  16/02/1985الموافق ل  1406جمادى الأولى  26،المؤرخ في 05-85القانون رقم  -1

  .17/02/1985، بتاریخ 8وترقیتها،الجریدة الرسمیة رقم 

  . 22سامة عبد االله قاید ، المرجع السابق ، ص أ 2-

  .101ر ریاض حنا ، المرجع السابق ، ص یمن 3-
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عتادوا على ذلك فلیس في مخالفة الصیادلة للقانون وعدم إ الحقن و  بإعطاءالصیادلة یقومون 

  1."یرتكب هذه المخالفة  أنوقوعهم تحت طائلـــة ما یسوغ للمتهم 

عادیین ممن  أفراد أوالحقن من قبل الصیادلة  إعطاء أنیرى  أهل الفقهبعض من  أن إلا     

قتضت إمن تلك التي  أعلىعرفا محققا للناس مصلحة  أصبح أمر الحقن،لهم درایة بعملیة 

  2ترخیص.عتبار مزاولة العمل الطبي دون إ

المهنة على  أخلاقیاتالمتضمن مدونة  92/276من القانون رقم  2كما نصت المادة      

  مایلي : 

 أوصیدلي  أو أسنانجراح  أوالطب على كل طبیب  لأخلاقیاتهذه المدونة  أحكام" تفرض 

في الصیدلة مرخص له بممارسة المهنة وفق  أو الأسنانفي جراحة  أوطالب في الطب 

  3."همابیها في التشریع والتنظیم المعمول الشروط المنصوص عل

النصوص المنظمة لمجموعة من المهن  یلاحظ أن هذه المادة حددت مجال تطبیق     

  (الطب،جراحة الأسنان،الصیدلة...الخ) بأن جعلتهم تحت طائلة التشریع والتنظیم المعمول بهما.

 أو" یجب على كل طبیب نه : أعلى  17 – 90من القانون رقم  99 المادة أیضاونصت      

، ومن  أعلاه 198و 197صیدلي مستوف للشروط المحددة في المادتین  أو أسنانجراح 

                                                             
 ةي قضیف ، ما قضي في مصرشرعیة للمهنة ال ریمة الممارسة غیرلة الصیدلي عن جءمن التطبیقات القضائیة عن مسا -1

صیبت أن أالدواء وهو حقن الكالسیوم وحدث و بیب الذي وصف لها طصیبت بمرض فعرضت على الأكانت الضحیة فیها طفلة 

ن یعطیها الحقنة  أ، فاخذها الى الصیدلي وطلب منه  لى الطبیب فلم یجدهإیر موعد الحقنة ، فحملها والدها الطفلة بنوبة في غ

قاذها إنالعملیة الجراحیة في  ن فشلتأبرة في جسدها وتوفیت بعد سرت الإناء الحقنة فكأثن تحركت الطفلة في أوشاء القدر 

ن یقوم أن الصیدلي یجوز له قانونا أسعاف ، و كانت في حالة تستوجب الإن الطفلة ألیة الصیدلي و فقضت المحكمة بعدم مسؤو 

 سعاف .بهذا الإ

 . 103-  102، ص  السابقمنیرریاض حنا ، المرجع  -2

 المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ،  85/05والمتمم لقانون رقم  1990یولیو  6مؤرخ في  276 -92المرسوم التنفیذي رقم  3-

  . 17/02/1985بتاریخ  ، 8الجریدة الرسمیة رقم 
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الطبیة   للآدابیسجل لدى المجلس الجهوي  أنجل الترخیص له بممارسة مهنته ، أ

هذا  أعضاءزملائه  أمامن یؤدي ألقانون ، و المنصوص علیها في هذا ا إقلیمهاالمختص 

  1.الیمین حسب الكیفیات المحددة بموجب التنظیم "المجلس 

 107الطب المادة  أعمالعلى حالة الضرورة عند ممارسة الصیدلي لعمل من  أكدتكما      

 أن ختصاصه إ أویجب على الصیدلي مهما تكن وظیفته :"الطب بقولها  أخلاقیاتمن مدونة 

مریض یواجه خطرا  بإسعافلا یبخل ، في حدود معلوماته وباستثناء الحالات القاهرة ، 

  2."دیم العلاج لهذا المریض في الحینتعذر تق إذامباشرا ، 

ل عما یحدثه للغیر من جروح أیس"من لا یملك حق مزاولة مهنة الصیدلة ن:بأوقضى      

عند قیام حالة الضرورة  إلاولا یعفى من العقاب  العمد، أساسعتباره معتدیا على إب غیرهاو 

  3."القانونیةبشروطها 

كتراثه بقرار سحب الترخیص ، یعد إالصیدلي لممارسة مهنة الطب وعدم  ستمرارإوفي حالة     

  4. 05- 85من القانون رقم  205حكام المادة أص وتطبق علیه یا للمهنة بدون ترخممارس

وعلیه یعد الشخص ممارسا للصیدلة ممارسة غیر شرعیة في الحالات التالیة حسب      

   وترقیتها: الصحةبحمایة  المتعلق 05- 85من قانون  214المادة 

                                                             
المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها  05- 85، المعدل والمتمم لقانون رقم  1990یونیو  31المؤرخ في  17-90القانون رقم  -1

 .02/1985/ 17بتاریخ ،  8الجریدة الرسمیة رقم 
 .52خلاقیات الطب ، الجریدة الرسمیة رقم أ، یتضمن مدونة  1992یولیو 6مؤرخ في  17-92المرسوم التنفیذي رقم  -2

  . 105منیر ریاض حنا ، المرجع السابق ، ص  -3
  على ما یلي: ت ص. من ق.ح. 205تنص المادة  -4

و یحضر أ و یحرر وصفاتأن یجري فحوصا أوقف حقه في ممارسة مهنته ، أو صیدلي ، أسنان أو جراح أي طبیب أ" یمنع 

  و صیدلیا أسنان أو جراح أو الصیدلة ، بصفته طبیبا أي طریقة في العلاج تابعة للطب أستعمل و یأو یطبق علاجا أدویة أ

 ولي " سعاف الأقدیم علاج مستعجل قصد الإلا في حالة الضرورة القصوى التي تتطلب تإ
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من قانون  197خص یمارس الصیدلة ولا تتوافر فیه الشروط المحددة في المادة شكل  - 

یقطع  أنن ذلك أومن ش ارسة،المممن  منعهیمارس خلال مدة  أوحمایة الصحة وترقیتها 

  ختصاصه.إمن تراوده نفسه في ممارسة نشاط لیس من  أمامالسبیل 

 یرخص له بمقرر أنخاص دون  أوالمهنة في هیكل صحي عمومي  خص یمارسكل ش - 

  1بالصحة.من الوزیر المكلف 

  الفرع الثاني : الركن المعنوي 

لدى الجاني  یتوافر أنالمشرع لقیام جریمة الممارسة غیر المشروعة لمهنة الصیدلة  وجبی     

الصیدلي  عمالأیدخل في عداد  أفعالمن  یأتیهما  أنالقصد العام ، وهذا یتطلب علم الجاني 

سمه بسجل الصیادلة إ مقیدمن صیدلي  إلاالمنصوص علیها قانونا ولا یملك حق مباشرتها 

  لوزارة الصحة .

 أن أي والإرادةریمة عمدیة تتوافر على عنصري القصد الجنائي العلم أن هذه الجكما      

 إرادتهالعمل الذي یقوم به لیس مرخص له به قانونا ومع ذلك تتجه  أنالصیدلي یكون عالما 

  عمدا . لإتیانهالحرة المختارة 

    شرعیة لمهنة الصیدلة الالفرع الثالث : العقوبة المقررة للممارسة غیر 

بالتقریر لها الحمایة  الأخرىلقد عنى المشرع الجزائري بمهنة الصیدلة كسائر المهن      

  نائیة في حالة ممارستها بطریقة غیر شرعیة .جال

المؤرخ  05- 85من القانون رقم  2 234وفي هذا الخصوص نص على ذلك ضمن المادة      

المؤرخ  09-98لصحة وترقیتها المعدل والمتمم بالقانون المتعلق بحمایة ا 16/02/1985في 

                                                             
  المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها  16/02/1985الموافق ل  1405جمادى الاولى  26المؤرخ في  05-85القانون رقم  -1

  .17/02/1985بتاریخ  8الجریدة الرسمیة رقم 

  على مایلي : ت  ص. من ق.ح. 234المادة تنص  2-

سنان ارسة غیر الشرعیة للطب وجراحة الأمن قانون العقوبات على المم 243" تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

  من هذا القانون . 219و 214ادتین والصیدلة ومهن المساعد الطبي كما هي محددة في الم
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: من قانون العقوبات التي تنص على  243على المادة  بالإحالةوالتي تقضي  19/08/98في 

صفة حددت السلطة  أوشهادة رسمیة  أوة قانونا ستعمل لقبا متصلا بمهنة منظمإ" كل من 

یستوفي الشروط المفروضة  أندعى لنفسه شیئا من ذلك بغیر إ أوالعمومیة شروط منحها 

 إلى 20.001سنتین وبغرامة من  إلى أشهرلحملها یعاقب بالحبس من ثلاثة 

  1هاتین العقوبتین " . بإحدى أودج 100.000

ناه من أستقر إفي حالة الضرورة القصوى وهذا ما نه یجوز مزاولة مهنة الصیدلة وذلك أ إلا     

 إلا: " ....المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها بقولها  05-85من قانون رقم  205نص المادة 

  2" الأولي الإسعاففي حالة الضرورة القصوى التي تتطلب تقدیم علاج مستعجل قصد 

 أومن الفعل  أولىالفعل یقدر بغرض الفاعل منه وهل كان هذا الغرض  أنخلاصة القول      

  حمایتها تبرر ما قام به ؟  أرادالمصلحة التي  أنبمعنى هل 

شرعیة للمهنة  الریمة الممارسة غیر شتراك في جالمشرع الجزائري یعاقب على الإ أنكما      

 :من قانون حمایة الصحة وترقیتها التي نصت على 214/3ستشفیناه من نص المادة إوهذا ما 

في  إلیهمالمشار  للأشخاصة یقدم مساعدته ب"...كل شخص حامل للشهادة المطلو  :

  3" . أعمالهمویشترك في  أعلاهالفقرتین 

فیعد شریكا في جریمة مزاولة مهنة الصیدلة بدون ترخیص الصیدلي الذي یسهل لشخص      

مهنة الصیدلة بدون ترخیص،ویرسل إلیه المرضى بدعوى أن الأدویة الموصوفة لهم  یزاول 

                                                             

  الذي یتضمن قانون العقوبات . 01/ 09، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1966جوان  8، المؤرخ في  156/ 66مر رقم لأا 1-

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها  ،16/02/1985الموافق ل  1405جمادى الاولى 26في ، المرخ  05-85القانون رقم  2-

  . 17/02/19بتاریخ ،  8الجریدة الرسمیة رقم 

المتعلق بحمایة الصحة ،  16/02/1985الموافق ل  1405جمادى الاولى  26، المؤرخ في  05-85القانون رقم  3-

  . 17/02/1985 بتاریخ،  8الجریدة الرسمیة رقم ، وترقیتها 
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شتراك بصرف النظر عن شخصیة ویقوم الإ معه،التعامل  إلىمما یدفعهم موجودة لدیه فقط 

  1الصیادلة.من  أوالمرتكب للجریمة سواء كان من عامة الناس 

، هي الحفاظ على صحة المواطنین بدون ترخیص مهنة الصیدلة مزاولة تجریم من والحكمة     

 إذالدخلاء على مهنة الصیدلة،، وصونها من عبث مساس یضر بها أيالجسدیة وسلامتها من 

 ن وفقوا في العلاج مرة إ لمباشرة تلك المهنة الحساسة ، و  لیس لهم من مقومات فنیة تؤهلهم

  فحتما سیخفقون في العدید من المرات .

  المطلب الثاني

  جریمة ممارسة المهنة دون تحدید الهویة القانونیة

توافر شروط  إلىذلك یحتاج  أن إذمهنة الصیدلة لایمكن مزاولتها من قبل الجمیع ،  إن     

 أوعتنت بها القوانین الخاصة بهذه المهنة ، سواء كان ما یتعلق بالمهنة ذاتها إ معینة وضعتها و 

تناول في أفروع ،  أربع إلىقسم هذا المطلب أ، لذا س بالشخص الذي یمارسها وهو الصیدلي

بین في الفرع الثاني الركن المادي لهذه الجریمة ثم الركن المعنوي أصفة الجاني ، و  الأولالفرع 

  لجریمة ممارسة المهنة دون تحدید الهویة في فرع رابع . العقوبة المقررةو  في فرع ثالث

"یجب على  نه:أمن قانون حمایة الصحة وترقیتها على  207لقد جاء في نص المادة      

  سم هویتهم القانونیة ".إیمارسوا مهنتهم ب أنوالصیادلة  الأسنانوجراحي  الأطباء

   یلي:هذه الجریمة تتمثل فیما  أركانن إوعلیه ف 

  صفة الجاني  الأول:الفرع 

نه یكون إرخصا له بذلك قانونا ، وبخلافه فم أجراهكان من  إذا إلالایباح عمل الصیدلي      

ى مزاولة مهنة الصیدلة على وجه یخالف لفضلا عن معاقبته عمسؤولا طبقا للقواعد العامة ، 

  2.عمل الصیدلي إباحةشروط  أهمالقانون ، ویعد هذا الشرط من  أحكام

 

                                                             

  . 77ة ، المرجع السابق ، ص نبراهیمي زی 1-
  .46- 45ثائر جمعة شهاب العاني، المرجع السابق، ص  -2
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یكون ممن رخص  أنوهو  ،رع لوقوع هذه الجریمة توافر صفة في الجانيترط المششإلذا      

یكون الجاني  أنلا یكفي  إذ ،لهم القانون ممارسة المهنة ، ولكن تنقصه بعض الشروط القانونیة

 05-85من قانون  197صیدلیا لتوافر شروط ممارسة المهنة المنصوص علیها في المادة 

ضرورة حصول الصیدلي على رخصة من الوزیر المكلف  الأمربل یقتضي  ،السابقة الذكر

  حة .بالص

  الفرع الثاني : الركن المادي 

ستعمال الجاني لقبا متصلا بمهنة منظمة إمارسة المهنة دون تحدید الهویة بتتم جریمة م     

دعى لنفسه شیئا من إ أوصفة حددت السلطة العمومیة شروط منحها  أوشهادة رسمیة  أوقانونا 

  لحملها.یستوفي الشروط المفروضة  أنذلك دون 

نه أیستعمل شهادة رسمیة على  أوستعمال لقب غیر لقبه إفالصیدلي الذي یمارس مهنته ب     

تتوفر فیه شروط ممارسة المهنة المحددة في  أنیدعي لنفسه صفة الصیادلة دون  أوصیدلي 

  1الركن المادي لهذه المهنة. أتىیكون قد  05- 85من القانون رقم  197المادة 

ي مهنة الصیدلة یتوقف على الترخیص القانوني الذ ةممارس يالجزائر المشرع  إلزام فأساس     

التمكن  الأخیرالقانونیة حتى یستطیع هذا  الشروطكتمال إیمنحه وزیر الصحة للصیدلي عند 

مهنته الفنیة من صرف الدواء  أصولعلیه  أوجبتهاالتي  عمالهأمن فتح صیدلیة وممارسة 

  الفنیة والعلمیة .  لللأصو وتحضیرها طبقا  الأدویةوتركیب 

للمساءلة  مهنته عرضةوهكذا یكون الصیدلي الذي یخالف القواعد العامة التي تنظم      

ستعمل إ" كل من التالي:من ق.ع التي تنص على  243الجنائیة ویعاقب بمقتضى نص المادة 

                                                             
  . 19سامة عبد االله قاید ، المرجع السابق ، ص أ -1
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صفة حددت السلطة العمومیة شروط  أوشهادة رسمیة  أولقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا 

  ستوفي الشروط المفروضة لحملها...." ی أندعى لنفسه شیئا من ذلك بغیر إ أومنحها 

 إخفاءلقبا غیر لقبه الحقیقي یسهل علیه  الشخص الذي ینتحل أنارسون ا یقول جومن هذ

  1ختلاس حالة غیره المدنیة .إشخصیته بل یسهل  علیه 

  الفرع الثالث : الركن المعنوي 

الهویة من الجرائم العمدیة التي توجب لقیامها  تحدیدتعتبر جریمة ممارسة المهنة دون      

 یأتیهما  أنعلم الجاني  أي،  والإرادةتوافر القصد الجنائي العام الذي یقوم على عنصري العلم 

دعى لنفسه شیئا من إ أوصفة  أوستعمل شهادة رسمیة إ أونتحل لقب الغیر إسواء  أفعالمن 

یعتبر مرتكبا  بأنهوقضى  ،ذلك الفعل إحداث إلىالحرة المختارة  إرادتهتتجه  أنعلى  هذا القبیل

ي المجني علیه لجریمة جرح عمد وجریمة مباشرة الصیدلة دون ترخیص ، المتهم الذي یعط

  2تشوه تام بوجهه . إحداثنها أمراهم مختلفة من ش

ن إ الهویة عما یحدثه بالغیر ، حتى و لة من لایملك حق مزاولة المهنة دون تحدید ءفمسا     

  .  الجنائيباعث لا ینفي القصد  أيتوافر  أوتوفر رضا المجني علیه 

  ممارسة المهنة دون تحدید الهویة ل العقوبة المقررة الرابع:الفرع 

المتعلق  05-85من قانون  237القانوني من نص المادة  أساسهاتستمد هذه الجریمة      

" تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادتین  نه:أبحمایة الصحة وترقیتها التي تنص على 

                                                             
لعلم للجمیع ، (د.ت.ن) ، لبنان ، دار ا 2تهدید) ، ط  -ضرابإوسوعة الجنائیة ، الجزء الثاني (المجندي عبد المالك ،  -1

  . 551ص 

  . 104منیر ریاض حنا ، المرجع السابق ، ص  -2
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من هذا  221و 207المادتین  أحكاممن قانون العقوبات على من یخالف  247و 243

1".القانون 
  

 الأفعال أتواجزاء وعقاب فئة الصیادلة الذین لعلى قانون العقوبات  أحالتهذه المادة       

عند رقیتها وتالمتضمن حمایة الصحة  05-85قانون المن  243التي نصت علیها المادة 

  2من هذا القانون . 221و 207المادتین  حكامأمخالفة 

من ق.ع قد عاقبت ممارسة الصیدلة دون تحدید الهویة القانونیة  243وبهذا تكون المادة      

 أوشهادة رسمیة  أوستعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا إ: " كل من بنصها على مایلي 

یستوفي  أندعى لنفسه شیئا من ذلك بغیر إ أوصفة حددت السلطة العمومیة شروط منحها 

 20.001سنین وبغرامة من  إلى أشهرالشروط المفروضة لحملها یعاقب بالحبس من ثلاثة 

  3.هاتین العقوبتین " بإحدى أودینار  100.000 إلى

معدة  في وثیقة عمومیة أورسمي  أونتحال الصیدلي لنفسه في محرر عمومي إوفي حالة      

 20.001وذلك بغیر حق یعاقب بغرامة من  سمهإسم عائلة خلاف إلتقدیمها للسلطة العمومیة 

  من ق.ع .  247دینار وهذا ما نصت علیه المادة  100.000 إلى

قانون  أوفيوالحكمة من تجریم  المشرع الجزائري لهذه الجریمة سواء في قانون العقوبات      

القانونیة  كتمال شروطهاإلمهنة الصیدلة من ممارستها دون  حمایة الصحة وترقیها ، هي حمایة

هذه المهنة  وحتى لا یكون كل من هب ودب یمارس المرخص بها من طرف وزیر الصحة ،

  التي تحتاج لمؤهلات علمیة  خاصة في صاحبها .

                                                             
المتعلق بحمایة الصحة   16/02/1985الموافق ل  1405جمادى الاولى  26، المؤرخ في  05- 85القانون رقم  -1

 . 17/02/1985بتاریخ ،  8الجریدة الرسمیة رقم  ،وترقیتها

  ص.ت على مایلي :  .من ق.ح 221تنص المادة  2-

 ختصاصهم " .إهیلهم في حدود أویتهم القانونیة وتسمیتهم وحسب تسم هإعمالهم بأ" یمارس المساعدون الطبیون 
الذي یتضمن قانون  01/  09، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1996جوان  8، المؤرخ في  156/  66مر رقم الأ -3

   .العقوبات
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  الثالثالمطلب 

  المهنيالسر  إفشاءجریمة 

لتزاما قانونیا فهو إیكون  أنالالتزام بالسر الطبي ( المهني) معروف منذ القدم ، فقبل  إن     

عامة لها دور المصلحة ال أنودیني فرضته قواعد المروءة والشرف ، علاوة على  أخلاقيلتزام إ

 والأطباءالصیادلة  إلىبدونه قد لا یغامر المرضى بالذهاب  إذلتزام ، لإكبیر في فرض هذا ا

  1. وأمانمن أفي  وأجسادهمحیاتهم  أسرار أنماداموا غیر متیقنین 

فقد  الأطباء،على  أنفسهمعرض  إلىهذا الالتزام ودوره في دفع المرضى  لأهمیةونظرا      

المهن بمناسبة  أصحابالمهنیة التي یطلع علیها  الأسرار إفشاءتدخل المشرع الجزائري وجرم 

   الصیادلة.ومن ضمن هؤلاء الممتهنین  بمهامهم،القیام 

مرضاهم التي قد  أسرارالمهن الذي یلتزم ممارسیها بكتمان  أهموتعتبر مهنة الصیدلة من      

على عائلته ، وقد یكون لها س ، وتنعكتفاصیل الحیاة الشخصیة للمریض بأدقتتصل 

ما المقصود بالسر المهني ؟ وماهي الحالات  إذاعلى سمعة المریض ،  أیضاانعكاسات سلبیة 

قسم هذا أ أن رتأیتإ الأسئلةعلى هذه  وللإجابةالتي یستطیع فیها الصیدلي التحرر منه ؟ 

  فروع . إلىالمطلب 

السر المهني في فرع  أركان تثم عرض المهني،تعریف السر  الأولفي الفرع  تحیث بین     

المهني في فرع  الحالات التي یستطیع الصیدلي فیها التحرر من هذا السر إیجاز تثاني وحاول

  رابع.عقوبة البوح بالسر المهني كفرع  توضح اوأخیر ثالث 

  تعریف السر المهني  الأول:الفرع 

الالتزام بالمحافظة على السر المهني توجب عدم  أنالسر الطبي هو سر مهني ، ذلك      

ن هدف الحفاظ على السر المهني هو عدم ، لأ الأشخاص صمعلومات تخ وإعطاءالتصریح 

                                                             
  . 115المرجع السابق  ، ص مجلة المحكمة العلیا ،  -1
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سریة التي یكون الموظف متحصلا علیها بسبب الالتصریح بمعلومات ذات طابع شخصي و 

العائلي  أوبسبب المهنة ، مثل المعلومات الخاصة بالصحة والوضع الشخصي  أووظیفته ، 

  . شخاصللأ

السر المهني في المجال  وأساسومن هنا یشترط السر الحفاظ على الحیاة الخاصة ،       

  1......" .ثقة ولاثقة بدون سرلاطب بدون كما یقال "  لأنه قةـالثهي  الإنساني

 الطبيالالتزام بالسر  تعریف إعطاءعن  أحجموالمشرع الجزائري كغیره من المشرعین فقد      

  والقضاء.ركا هذه المهمة للفقه ات

  وكرامته.ضر بسمعة صاحبه أ أذیع إنالذي  الأمرالسر هو  أنحیث یرى بعض الفقه      

بالنسبة للوقائع التي یعهد بها  إلان الالتزام بالسر لا یقوم أل بو الق إلى آخر رأيوذهب     

  2علیه.طبیبه بموجب عقد بین مودع السر والمؤتمن  إلىالعمیل 

ن أالسلك الطبي ب أعضاءالالتزام الذي یفرض على كل  بأنهالسر الطبي  أیضاكما عرف       

  3بمناسبة ممارسة مهنتهم . أو أثناءیفشوا بما یعلمونه ، سواء  أولایصرحوا 

 90دة الرابعة من القانون رقم المعدلة بموجب الما 206من المادة  الأولىولقد نصت الفقرة      

حترام إ نإ:" المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها بما یلي  1990جویلیة  31المؤرخ في  17-

 الأطباءشرف المریض وحمایة شخصیته مضمون بكتمان السر المهني ، الذي یلزم به كافة 

  والصیادلة . الأسنانوجراحو 

                                                             
1 - Abdelkader, khadir , La responsabilité médicale à lusage des praticiens de la médecine et du 
droit,edition houma,alger , 2014 , p 188 ; 190 . 

  . 202، ص المرجع السابقرایس محمد ،  -2
  . 146، ص  2007، دار هومة ،  الجزائر ،  العقد الطبيعشوش كریم ،  -3
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 إننه لم یحدد المعلومات التي أع قد سكت عن هذا الالتزام ، كما المشر  أنوالملاحظ      

لا یعد ذلك مخالفا  أفشاها إنتلك المعلومات التي  أوالصیدلي یعد مخالفا للقانون ،  أفشاها

:" تطبق العقوبات نه أیة الصحة وترقیتها التي تنص على من قانون حما 235المادة  لأحكام

السر المهني  إلزامیةمن قانون العقوبات على من لایراعي  301المنصوص علیها في المادة 

  1من هذا القانون " . 226و  206المادتین  في، المنصوص علیها 

  السر المهني  إفشاءجریمة  أركان الثاني:الفرع 

  وهي: أركان أربعةالسر المهني تتحقق بقیام  إفشاءجریمة 

    على السر  الأمین: صفة  أولا

شخص  إلى أودعیكون السر قد  أنلمهني ا السر إفشاءیشترط للعقاب على جریمة       

   2وظیفته. أو بمقتضى صناعته

وهم  الأسرارمناء على على طائفة معینة من الأ إلاق.ع  301لایسري نص المادة      

   الغیر. أسرارمهنته بتلقي  أومن تقتضي وظیفته  أو الضرورة،بحكم  الأمناء

والجراحون  الأطباء :ر البعض منهم وهمكذكتفى بم و إالمشرع حصره یشألم  اكم     

 أو المهنة أوالمؤتمنین بحكم الواقع  الأشخاصجمیع أو بقوله "  أردفثم  والصیادلة والقابلات

  تاركا بذلك للقضاء مهمة تعیینهم .  ،" إلیهمبها  أدلى أسرارالمؤقتة على  أوالوظیفة الدائمة 

 أولئكتقصد  301ر المهني یكون عموما سرا وظیفیا ، فالمادة سال أنمما سبق  جونستنت     

ریة سبطابع ال مالهمأعمهنهم ثقة الجمهور بكیفیة تجعل القانون یطبع  أوالذین تتطلب وظیفتهم 

   3والكتم .

                                                             
  .على مایلي :.ص.تح.من ق. 226المادة تنص  -1

                   حكام القانونیة  "   ذا حررتهم من ذلك صراحة الأإ إلا ن یلتزموا بالسر المهني ،أ" یجب على المساعدین الطبیین 

 .47جنیدي عبد المالك ، المرجع السابق ، ص   -2

 . 246حسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص أ 3-
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الصیدلي یقف على  أنعلى السر مرجعها  الأمناءالصیادلة من  أنمن نص المشرع والعلة     

طریق الوصفة الطبیة التي یدون فیها التشخیص  نع ،مباشرالمرضى بطریق غیر  أسرار

  1یعلم بنوع المرض الذي یعاني منه المریض . أنویستطیع عن طریقها ومن خلالها  ،والعلاج

  ثانیا : الســــــــــــــــــــــــــر 

 206مما یعتبر سرا وهذا ما تناوله نص المادة  إفشاؤهالذي حصل  الأمریكون  أنیجب      

  ." ......بكتمان السر المهني". :بنصهاالمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها  05- 85من قانون 

علیها عن طریق  ؤتمنأمرضاه التي  لأسرارالصیدلي  إذاعةیفهم من نص المادة عدم      

التي یقوم هو  بالأدویة أوالتي یصرفها لهم ،  بالأدویةطلاعه على مرضهم وطریقة معالجتهم إ

 أنشخصیا بتحضیرها داخل صیدلیته ولكن الصعوبة في تحدید السر ، فیرى بعض العلماء 

 الرأيح لایرى هذا اكرامته ، لكن بعض الشر  أوبسمعة مودعه  إفشاؤهالسر هنا هو ما یضر 

  ن السر قد یكون مشرفا لمن یرید كتمانه .أویعترض علیه ب

ؤتمن علیه على سبیل المسارة مع أمن  إلىبه  أفضىیكون السر قد  أنولا یشترط      

بالظروف المحیطة به سرا   أویكون بطبیعته  أمرتوصیته بكتمانه ، بل یعد في حكم السر كل 

  ولو لم یطلب كتمانه صراحة .

 أویكون قد علمه  أنبل یكفي  الأمین إلىیكون السر قد عهد به  أننه لا یشترط أكما      

   2السر.صناعة تلزمه بحفظ  أووظیفة  تأدیة أثناءحذره في  أوعرفه 

رطان من خلال الدواء الذي سالمریض مصاب بمرض ال أنمثال الصیدلي الذي یعلم      

  بمرضه.المریض لم یكن عالما  أنولو  السر،وصفه الطبیب للمریض فهو ملزم بكتمان 

  

  

                                                             

  . 101سامة عبد االله قاید ، المرجع السابق ، ص أ 1-

  . 47جنیدي عبد المالك ، المرجع السابق ، ص  -2
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   الإفشــــــــــــــــاءثالثا : فعل 

 بأیةر سال أعلن إذابغیر شك  الإفشاءالسر هو كشفه والاطلاع علیه ، ویتحقق  إفشاء     

  م عن المرض الذي توفي به المریض الصیادلة في جریدة خطابا ین حدأن ینشر أكطریقة كانت 

قانونا ولو لم یكاشف  الإفشاء عت مشروطة في هذه الجریمة ، بل یقولكن العلانیة لیس     

 أفشىتاما ، بل تقع الجریمة ولو  إفشاءالسر  إفشاءبالسر سوى فرد واحد ، ولیس بالضرورة 

                                    1جزء منه .

نصب على واقعة معروفة مادامت إالسر ولو  إفشاءالقضاء الفرنسي على تجریم  وقد جرى     

محیط العامة لا یعتمد علیه كثیرا ، ومن الناس من لایصدق ما  أن أساسغیر مؤكدة ، على 

نه یؤكد الروایة ویحمل المترددین على إف وأفشاهئتمن على السر أتقدم من  فإذایدور فیه 

الواقعة مؤكدة زالت منها صفة السر فتردیدها لا یقع تحت طائلة  أصبحت ىتصدیقها ، ومت

  2ق.ع  301نص المادة 

  رابعا : القصد الجنائي 

 أو إهمالعن  إفشاءحصل  إذا، فلا توجد  الإفشاءتعمد الفاعل  إذا إلاتقوم الجریمة  لا     

یشترط القانون نیة  لا إذمع العلم بموضوعه لتوافر القصد ،  الإفشاءویكفي مجرد  حتیاطإعدم 

هو  الأسرار إفشاءن أذا ما قضي به في فرنسا حیث حكم ببالغیر، ه الإضرارنیة  أوخاصة 

  قصد خاص یؤیدها .  إلىتحتاج  الشائنة التي لا الأفعالفي حد ذاته من 

معلومات  آمنفي مكان غیر  الذي یتركیدلي وبناء علیه لا تقوم الجریمة في حق الص     

  3 عرضا.حد مرضاه فاطلع علیها مساعده أسریة عن 

                                                             
  . 47- 46، ص  السابقلمرجع ا جنیدي المبروك ،  1-

  . 248حسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص أ -2
  .  249، ص  نفسهالمرجع  -3
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ن مسؤولیته إالسر المهني المؤتمن علیه ، ف بإفشاءكل صیدلي قام  أنوخلاصة القول      

  السابقة . الأركانتوفرت كل  إذامراء في قیامها  الجنائیة لا

هناك حالات  ألیستمرضاه ؟  أسراربكتمان  الأحوالولكن هل الصیدلي ملزم في جمیع      

حاول أسف العقاب مسلطا علیه ؟ وهذا ما یكون سی أندون  أسرار،تبرر له البوح بما لدیه من 

  علیه في التالي : الإجابة

  السر المهني  فشاءإللصیدلي  المبررة الأحوال الثالث:الفرع 

هناك  أن إلامهنته تحت طائلة العقاب ،  أسرار إفشاءالصیدلي محضور علیه  أن الأصل     

 أيیطاله  أن، دون  أسراریفشي ما لدیه من  أنفیها المشرع للصیدلي  أجازستثنائیة إ أحوالا

   تلك الحالات فیما یلي :  إیجازمساءلة مدنیة ، ویمكن  أي أوعقاب جنائي 

  حالة توفر رضى المریض  أولا:

 أسرارهسر من  بإفشاءتوفر الصیدلي على موافقة المریض  أنالراجح في الفقه  الرأي      

 .یفشیه بنفسه أنن السر ملك للمریض یستطیع لأ والمتابعة،یعفیه من العقاب 

 أنیدلي بما یثبت  أنیلقى على الصیدلي الذي علیه  أنیجب  الإثبات ءعب أنغیر      

  1. بالإثباتملزم  الأصلدعى خلاف إن من ، لأ أسراره بإفشاءله  أذنالمریض قد 

   الإداریةحالة التصریحات  ثانیا:

كان  إذا إلامادام قد علم بها بمقتضى وظیفته اللهم  واقعة أیة یبلغ عن أنمین لایجوز للأ     

  القانون یلزمه بالتبلیغ رعایة لمصلحة عامة .

  المعدیة . الأمراضومن هذا واجب الصیدلي بالتبلیغ عن      

  

                                                             
  . 119المحكمة العلیا ، المرجع السابق ، ص  مجلة  -1
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  نجاز خبرة قضائیة إثالثا : حالة تكلیف الصیدلي ب

بمقتضى  الأسرارعلمه من  ىلإالقضاء مما وصل  أمامیشهد شفویا  أنمین لأللم یكن  إذا     

 أعمالنتدبته السلطات القضائیة لعمل من إ إذا الأسراریتضمن تقریره هذه  أنن له إوظیفته ف

قد عمل  الأمینن یكون أنتدبته وحدها ، و إدم التقریر للجهة القضائیة التي یق أنالخبرة ، شریطة 

  1داخل الحدود التي رسمتها تلك الجهة .

كلف  إذا"  نه:أالطب التي تنص على  أخلاقیاتمن مدونة  122المادة  أكدتهوهذا ما      

  :المهمةیرفض  أن فعلیة،مراقبة  أوصیدلي بمهمة خبرة 

  إذا كانت الأسئلة المطروحة لا تمت بصلة للتقنیة الصیدلانیة - 

  إذا رأى أن الأسئلة الموجهة إلیه تتجاوز إختصاصاته. - 

مجموعة إذا كلف بمهمة تتعرض فیها للخطر مصالح زبائنه أو أحد أصدقائه أو أقاربه أو  - 

  وكذلك الأمر فیما إذا كانت مصالحه الخاصة معرضة للخطر. تستعین بخدماته،

ینبغي للصیدلي الخبیر، عند صیاغة تقریره،ألا یكشف إلا العناصر الكفیلة بالرد على الأسئلة 

  2".المطروحة علیه

  القضاء  أمامالشهادة  أداء: حالة  رابعا

ولا " على الفرد قال تعالى في كتابه العزیز إلزاميالشهادة واجب  أداء أنمن المعلوم      

 لأنهالشهادة من النظام العام ،  أداءوبذلك یكون  3 قلبه " آثمنه إتكتموا الشهادة ومن یكتمها ف

ن إصلحة العامة مع المصلحة الخاصة فتعارضت الم فإذامتعلق بمصلحة العدالة ، وبالتالي 

  تقدم على الثانیة . الأولى

                                                             

  . 251-250حسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص أ 1-

  .52، الجریدة الرسمیة رقم الطب خلاقیات أ، یتضمن مدونة  1992یولیو  6مؤرخ في  276 – 92المرسوم التنفیذي رقم  -2
   . 283یة سورة البقرة ، الآ -3
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كلف تكلیفا  إذا ،الشهادة لدى القضاء بأداءیقضي القانون على كل شخص الالتزام      

متنع بغیر مبرر قانوني عن إ حضر و  أو ،تخلف عن الحضور إذاویقرر العقاب علیه  ،صحیحا

  1واجب الشهادة وواجب الكتمان. واجبین،فثمة تعارض بین  بشهادته، ءالإدلا

 حررتهم إذا لاإ:" ....بقولها الأمرحسمت هذا  05 -85من قانون  206لكن نص المادة      

  القانونیة " . الأحكاممن ذلك صراحة 

قد حذا حذو أغلب التشریعات بتجریمه فعل إفشاء  المشرع الجزائري أنفي ما سبق  رأیي     

كقاعدة عامة،غیر أنه لم یهمل الإستثناء الوارد على هذه القاعدة، بأن أقر بمد  المهني السر

قتضاءا للمصلحة العامة ومثال ذلك ، كل ذلك إالمعلومات في إطار مساعدة الجهات القضائیة

 لقضاء ببعض الحقائق التي تتطلبها العدالةتصریح الصیدلي بالأمراض المعدیة وكذا إفادة ا

في فقرتها الأولى على قاعدة تجریم فعل إفشاء  ق.ع 301وهذا ما هو مجسد ضمن المادة 

السر، بأن عاقبت القائم بذلك، في حین نصت في الفقرة الثانیة على جواز عدم إلتزامهم 

  بالكتمان إذا دعوا للمثول أمام القضاء، ومثال ذلك الإدلاء عن جریمة الإجهاض.   

متناع عمدا عن یم الإمن ق.ع على تجر  182المادة  المشرع نص في أنغیر            

  2حق.جنحة بدون وجه  أوجنایة بمحكوم علیه  أوبالشهادة لصالح شخص محبوس  الإدلاء

  خامسا : حالة التبلیغ عن الجرائم 

في غیر الحالات التي یوجب  إلاالسر المهني  إفشاءمن ق.ع على  301لا تعاقب المادة      

  بذلك.ویصرح لهم  هاإفشاؤ على السر  الأمناءالقانون على 

                                                             
  . 172السابق ، ص ض حنا ، المرجع منیر ریا  -1

   .الذي یتضمن قانون العقوبات 09/01، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1966جوان  8، المؤرخ في  66/156مر رقم الأ  -2
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  الأشخاصبفئة من  أوخاصة تتعلق بطائفة من الجرائم  أحكاماتتضمن بعض النصوص      

والجراحین  الأطباء أنعلى  الثانیة في فقرتها 301: تنص المادة  بالإجهاض الأمریتعلق 

بلغوا عن لم یهم  إذاالسر المهني  إفشاءجل أوالقابلات لایتعرضون للعقاب من  والصیادلة

  1علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم . إلىالتي تصل  الإجهاضحالات 

  

  السر المهني  إفشاءالعقوبة المقررة لجریمة  الرابع:الفرع 

السر المهني التي نص علیها قانون العقوبات وقانون  إفشاءجریمة  أركانكتمال إفي حالة      

الجزاء یكون  ،الطب أخلاقیاتكما نص على هذه الجریمة في مدونة  وترقیتها،حمایة الصحة 

وبغرامة من  أشهرستة  إلىمن شهر  بالحبس"یعاقب كالتالي:ق.ع  301لنص المادة  طبقا

 المؤتمنین بحكم الواقع الأشخاصوالجراحون وجمیع  الأطباءدج  100.000الى 20.001

وافشوها في غیر  إلیهمبها  أدلى أسرار المؤقتة على أوالوظیفة الدائمة  أوالمهنة  وأ

  2.." .ویصرح لهم بذلك . إفشاؤهاالحالات التي یوجب علیهم فیها القانون 

ن إؤتمن علیه ، فأقوبة لیس معاقبة كل من یفشي سرا وغرض الشارع من تسلیط هذه الع     

 أخلاقیاتمدونة  دقواعتملیه  ،أخلاقیالا یزید عن كونه واجبا  الأصلكتمان السر بحسب 

یأتمن  أن إلىالسر الذي یضطر صاحبه  إفشاءولكن الذي یعاقب علیه الشارع هو   ،الطب

الناس  أسرارطلاع على الإ أعمالهمالتي تقتضي  ،الوظائف والمهن أصحابعلیه غیره من 

الغرض  وإنما ،فقط الأفرادكما لیس الغرض من العقاب المحافظة على مصالح  ،بحكم الظروف

  المحافظة على المصلحة العامة .

 
                                                             

المتضمن قانون العقوبات الجزائري،الجریدة  66/156، یعدل ویتمم الأمر 20/12/2006مؤرخ في  23- 06قانون رقم  -1

   .24/12/2006،بتاریخ 84الرسمیة عدد 

  الذي یتضمن قانون العقوبات.  01/ 09، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1966جوان  8، المؤرخ في  156/ 66مر رقم الأ -2
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  خاتمــــــــــــــــــــــــة

ئیة ، بسبب دقة البحث وحساسیته لیس من السهل وضع خاتمة لمسؤولیة الصیدلي الجزا     

  تصاله بجسم الإنسان ، وما یجب أن یتوافر له من رعایة وحمایة. لإ

غیر  أوعمدیة  هم سواء كانتفقد أصبح من الممكن مساءلة الصیادلة عن أخطائ     

التي یمارسها  ة على عاتق الصیدلي ودقة المهنةنه ونظرا لجسامة المسؤولیة الملقاأ غیر،عمدیة

وخطورتها ، كان لابد للمشرع الجزائري وضع قواعد ونصوص خاصة تبین مسؤولیة الصیدلي 

التي یقوم بها وتضفي صفة الشرعیة على هذه  اله ، تراعى فیها طبیعة الأعمالعن أعم

  المسؤولیة .

تبقى الإشكالیة الكبیرة التي تحیط بهذا الموضوع ، والملقاة على رجال القانون بصفة ولكن      

عامة ، وعلى رجال القضاء بصفة خاصة ، وهي البحث عن الكیفیة المناسبة والملائمة للتعامل 

  مع الأخطاء التي قد یرتكبها الصیادلة أثناء ممارستهم للمهنة.

،تحتوي على أفراد م خاصة بصورتیها المدنیة والجزائیةوبهذا الخصوص أقترح تشكیل محاك     

،لا یمارسون المهنة ،بل یعینون كسائر القضاة،مهنتهم الإشراف على الأخطاء من الجسم الطبي

   .والجرائم الصادرة من الصیادلة

رتأت أن تدرجه في إلدرجة أنها قد  ،ریة بهذا الموضوعهتماما من المحكمة العلیا الجزائإ و      

لإیجاد توازن بین  ،ن تخصص له یوم دراسيأو  ،2010طها العلمي التكویني لسنة إطار نشا

كتشافاته في جو من الطمأنینة إ ي وجوب تمكینه من القیام بعمله و مصلحة الصیدلي المتمثلة ف
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والثقة ، ومصلحة المریض المتمثلة في ضرورة حمایته من أي مساس بسلامة صحته الجسدیة 

  والعقلیة .

هذا البحث  إثراءفي  يومساهمة من نتائج،من ال إلى جملة تهذا توصلي نهایة بحثوفي      

  قتراحات.والإقترح بعض التوصیات أ

  إلیها ما یلي :  تمن بین النتائج التي توصل

ئهم عدم سن المشرع الجزائري لقاعدة قانونیة ملزمة تخص فئة الصیادلة لوحدهم عن أخطا -

للمهنة مثل عقوبة الصیدلي عن بیعه للدواء بدون وصفة حیث تكون عن ممارستهم الناجمة 

هذه جریمة قائمة بذاتها ، أیضا تركیب الدواء بدون مراعاة القواعد العلمیة المناسبة مما یتسبب 

  في وفاة المریض .

علیهما المشرع في   لقتل الخطأ والجرح الخطأ الذي نصكما نجد أن النص على جریمتي ا -

ونهم جاء النص عاما لم یخص به المشرع فئة الصیادلة ك ع،من ق. 289و 288المادتین 

   .مة الناسم من عاشد من غیرهأأهل علم وفن وعقوبتهم تكون 

ضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها وضمن  التزامات نص علیهإرع خص الصیادلة بالمش -

نبحث عنها ضمن القواعد ، لكن لم یوجب لها عقوبات ، مما جعلنا ونة أخلاقیات الطب مد

  العامة .

ني جعلئري مما الجزا قضاءائي یدین فئة الصیادلة في الجد أي حكم جز أهذا لم  يخلال بحث -

   والمصري.مثل التشریع الفرنسي  أخرى،ستشهد بأحكام قضائیة لتشریعات أ
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الحالات التي یجوز فیها للصیدلي إفشاء  حسم الخلاف بخصوصشرع للابد من تدخل الم -

حتى لا یكون المریض عرضة للبوح بأسراره التي  لأنها فاقدة للصیغة الإلزامیة ،السر المهني ،

  تمس كیانه وعائلته .

النهوض بهذه  إلى اورجال القضاء ثالث ثانیا،وأصحاب العلم  أولا،لكي یتوصل المشرع      

  التالیة:التوصیات  أقترح وصحتهم،ر بحیاة الأفراد تصال مباشإالمهنة لما لها من 

بالتطبیق السلیم للأحكام العامة للمسؤولیة الجزائیة مع مراعاة الطبیعة الفنیة لعمل  أوصي -

  الصیدلي .

أخطائهم المهنیة لدى شركات  مین عنأیقضي بإلزام الصیادلة بضرورة التقانون سن  -

المهنة بحیث یسهل على المتضرر الحصول على  متخصصة لتغطیة الصیادلة عند ممارستهم

   .الصیدلي ألتعویض عما لحقه من ضرر نتیجة خطا

نظر الدعوى للوصول إلى  ءثناأأهل الطب والقانون تساعد القضاء تشكیل لجان مهنیة من  -

  أحكام عادلة تحمي فئة الصیادلة وتساهم في وضع ضوابط لأصول ممارسة المهن الطبیة .

فئة الصیادلة عند وقوعهم في  على لرقابةاكوین ما یسمى بالشرطة الطبیة لإلقاء ندعو إلى ت -

  وأصولها.فنیة تمس بمهنة الصیدلة  ءأخطا

كما نرجو من فئة الصیادلة توخي الحیطة والحذر عند صرف أو تركیب الأدویة لما لها  -

  خطورة كبیرة على الصحة العامة .

والباحثین تزوید المشرع الجنائي بمواضیع وتطبیقات عملیة تخص  ینكما ننادي المتخصص -

 عمل الصیدلي المهني ، وتساعد الباحث في فهم المسؤولیة الجزائیة للصیدلي .
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  أ/ المصادر:

  .بروایة حفص ،القرآن الكریم -

 .الأشربةباب داود، أبي سنن -

  .الألباني الترغیب،الشیخ صحیح -

 صحیح مسلم. -

 .، أبو داودكتاب الدیات،باب فیمن تطبب بغیر علم -

  ب/ الكتب باللغة العربیة:

الطبیب والصیدلي (فقها وقضاءا )، دار الكتب إبراهیم سید أحمد ، الوجیز في مسؤولیة  -1

  .2007القانونیة ، مصر، 

   المسؤولیة الطبیة طأ المهني والخطأ العادي في إطارالخإبراهیم علي حمادي الحلبوسي ،  -2

  .2007، بیروت ،  1منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط ( دراسة قانونیة مقارنة )

 ، والنشر للطباعة هومة دار ، 4 ط ،العام الجزائي القانون في الوجیز،  بوسقیعة أحسن -3

 .2006، الجزائر

  1992)،ن.م. د( العربیة، النهضة ،دار1ط ،للصیادلة الجنائیة قاید،المسؤولیة االله عبد أسامة -4

 دارلي، والصید للطبیب والمدنیة الجنائیة المسؤولیة في عرفة،الوسیط الوهاب عبد السید -5

 .2006 مصر ، الجامعیة المطبوعات

 ، 1 ط ، الحقوقیة الحلبي منشورات ، للأطباء الجزائیة ،المسؤولیة العاني شهاب جمعة ثائر -6

 .2013، بیروت

 ، الأول الجزء ، ) الأشخاص على عتداءالإ جرائم(  الخاص القسم نظریة ، ثروت جلال -7

 .)ن.ت.د( الإسكندریة ، الجامعیة الدار

 ، للنشر وائل دار ، 1ط ، الخطأ ، المدنیة المسؤولیة في المبسوط ، الذنوب علي حسن -8

 .2006 ، عمان
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) مقارنة دراسة(   العامة المستشفیات في العلاجي والخطأ الطبي الخطأ ،  طاهري حسین -9

 . 2008 الجزائر، هومة دار ، فرنسا ـ الجزائر

 ، الجزائر ، الجامعیة المطبوعات دیوان الجزائري العقوبات قانون شرح ، فریجة حسین -10

2006. 

 النهضة دار ، الأشخاص على عتداءالإ جرائم العام، القسم العقوبات قانون سرور، طارق -11

 .2001 مصر ، 2 ط ، العربیة

 ، الأردن ، للنشر وائل دار ، 1 ط ، الجنائیة الصیدلاني مسؤولیة  ، الشرع نور طالب -12

2008. 

 دراسة( المهنیة أخطائه عن المدنیة الصیدلي ،مسؤولیة الحسیني محمد علي عباس -13

 1999 ، لبنان – بیروت ، والتوزیع للنشر الثقافة دار ،)مقارنة

 المعارف، منشأة ، والمستشفیات والصیادلة الأطباء مسؤولیة ، الشواربي الحمید عبد -14

 .1998 ، الإسكندریة

 الجزائر، للنشر، موفم ،)  العام القسم(  الجزائري العقوبات قانون شرح ، أوهایبیة االله عبد -15

2011. 

 ،"   الجریمة"  الأول الجزء ، 4 ط ، العام القسم  العقوبات قانون شرح ، سلیمان االله عبد -16

 .2004 الجزائر،  الجامعیة المطبوعات دیوان

 دار ، 2 ط ،) تهدید -اضراب( الثاني الجزء ، الجنائیة الموسوعة ،  جندي المالك عبد -17

 .لبنان ،) ن.ت.د( ، للجمیع العلم

 ، الجنائي القضاء بإجتهاد مذیل العقوبات قانون  الجنائیة الموسوعة ، الشافعي عبیدي -18

 .الجزائر ، 2008 ، الهدى دار

 .2007 ، الجزائر  ، هومة دار ، الطبي العقد ، كریم عشوش -19

 ،)  مقارنة دراسة(  والقانون الشریعة في الجنین حمایة ، المبارك إبراهیم الشیخ علي -20

 .2009 ، الإسكندریة  الحدیث الجامعي المكتب
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 على الإعتداء جرائم( ـ الخاص القسم ـ العقوبات قانون ، القهوجي القادر عبد علي -21

 .2011 ،) ن.م.د( ، الحقوقیة الحلبي منشورات) والمال الإنسان وعلى العامة المصلحة

 الوظیفة بواجبات المخلة الجرائم( ، الخاص القسم ، العقوبات قانون ، جعفر محمد علي -22

 والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة ،) والأموال الأشخاص على والواقعة العامة وبالثقة

 .2006 ، بیروت ، 1 ط ،  والتوزیع

 الاسلامي الفقه ضوء في  - المخدرات جرائم ، العدواني براهیمإ ولیلى العرفي فاطمة -23

 .2010 الجزائر ، الهدى دار ، - والتشریع

 .القاهرة ، العربیة النهضة دار ، العمدي غیر للخطأ العامة النظریة الستار، عبد فوزیة -24

 الثقافة دار  ، 2 ط ، الإنسان على الواقعة الجرائم ، العقوبات قانون شرح ، السعید كامل -25

 .2006  عمان ، والتوزیع للنشر

 دار ،) مقارنة دراسة( الطبي الخطأ عن الناشئة الجزائیة المسؤولیة ، لافي محمد ماجد -26

 .2009 عمان ، والتوزیع للنشر الثقافة

 والشریعة الوضعي القانون في الخاص العقوبات قانون شرح ، الشهداوي أحمد محمد -27

 .2001 ،)  ن. م.د(  القانونیة المكتبة ، الاسلامیة

 ـ الصیدلي ـ أسنان طبیب ـ الجراح ـ الطبیب(  ، الطبیة المسؤولیة،  منصور حسین محمد -28

 ، الإسكندریة الجامعي، الفكر دار ،)  الطبیة الأجهزة  والمستشفى العیادة ـ التمریض

2006. 

 ، الجزائر  ، هومة دار ، وإثباتها للأطباء المدنیة المسؤولیة وأحكام نطاق ، رایس محمد -29

2012. 

 ، العربیة النهضة دار ، العام القسم ، العقوبات قانون شرح ، حسني نجیب محمود -30

 .1988  ،)  ن.م.د(

 مركز ، الطبیة الأخطاء في والجزائیة المدنیة المسؤولیة ،  المعایطة عمر منصور -31

 .2005 الریاض، ، 1 ط ،  والبحوث الدراسات



  

 

103 

 ، الجامعیة المطبوعات دار ، والصیادلة للأطباء الجنائیة المسؤولیة ، حنا ریاض منیر -32

 .1989 ، مصر

  :الدراساتالمقالات و ج/ 

 . 1996، 1995/ 12/ 26قرار بتاریخ  ،2، العدد  128892المجلة القضائیة ملف رقم  -1

ة ـ بین النص القانوني والواقع " ، مجلة سعدي حیدرة ، " المسؤولیة الطبیة الجنائی  -2

  .2011،، سطیف11، عدد المحامي

جتهاد القضائي ، زائیة الطبیة في ضوء القانون والإمجلة المحكمة العلیا ، المسؤولیة الج -3

 .2011، الجزائر عدد خاص ، قسم الوثائق 

  .1989، 44، عدد 1981دیسمبر  24نشرة القضاة ، جنائي   -4

  الرسائل الجامعیة:د/ 

، مسؤولیة الصیدلي ، ( رسالة ماجستیر) ، جامعة مولود معمري ، كلیة  إبراهیمي زینة  -1

  .2012تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

  :ه/ النصوص القانونیة

 16/02/1985الموافق ل  1405ولى جمادى الأ 26في المؤرخ  05ـ  85قانون رقم  -1

  .17/02/1985بتاریخ :  8المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها الجریدة الرسمبة رقم 

، الجریدة الرسمیة  ، المعدل والمتمم  1990یولیو  31مؤرخ في  90/17انون رقم ق -2

  .وترقیتهاالمتعلق بحمایة الصحة  1985فبرایر  16الؤرخ في  05/ 85للقانون رقم 

، المتعلق بالوقایة من المخدرات  2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04قانون رقم  -3

تجار غیر مشروعین بها ، الجریدة الرسمیة ، عدد ستعمال والإوالمؤثرات العقلیة  وقمع الإ

  .2004-12-26المؤرخة في  83

،  84رعدد ، یتضمن قانون العقوبات ج،  2006/ 12/ 20مؤرخ في  23ـ  06قانون رقم  -4

 ، معدل ومتمم . 2006/  12/ 24مؤرخة في 
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 09/01المعدل والمتمم بالقانون رقم  ، 1966جوان  8، المؤرخ في  156/ 66مر رقم لأا -5

 .الذي یتضمن قانون العقوبات

خلاقیات أ، یتضمن مدونة  1992یولیو 6مؤرخ في  17-92المرسوم التنفیذي رقم  -6

  .52الجریدة الرسمیة رقم ،الطب

 85/05والمتمم لقانون رقم  1990یولیو  6مؤرخ في  276 -92المرسوم التنفیذي رقم  -7

  . 17/02/1985بتاریخ  8الجریدة الرسمیة رقم  المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 

  

  الكتب باللغة الأجنبیة:و/

1-Abdelkader, khadir,  La responsabilité médicale à l'usage des 

praticiens de la médecine et du droit, edition houma, alger, 2014. 

 

  مواقع إلكترونیة: ي/

1-www.expertise-judiciaire.hautetfort.com/index-1.html. 
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  الملخــص

 

  ملخص:    

اد المجتمع بشكل مباشر، الطبیة  المهمة لتعلقها بأفر  الأعمالتعتبر الصیدلة بصفتها عمل من  

  ن الممارسین لمهنة الصیدلة لیسوا على درجة واحدة من العلم والحیطة والحذر.ألاسیما و 

ن محل طؤه بشكل یقیني قاطع ، لأما ثبت خ إذالذلك لابد من محاسبة من یخطئ منهم      

  معظم التشریعات عنایة خاصة. أولتهالحمایة القانونیة هو الجسم البشري الذي 

 هتمامالإ الصیدليوقانونیة تحتم على  إنسانیةوتعتبر العلاقة بین الصیدلي والمریض علاقة     

لتزام الصیدلي بتقدیم الدواء للمریض وفق وإ مهنته،  تقتضیهاالفنیة التي  الأصولبالمریض وفق 

وهو صحته  الإنسانفي  شيء أثمنن الصیدلي یتعامل مع روط والمواصفات العلمیة ، لأالش

  حتى من الوفاة.  أووسلامة جسده من التشوهات والعاهات 

  مزاولة أثناءالتي تصدر عنهم  الأخطاءمن الممكن مساءلة الصیادلة عن  أصبحفقد      

  یضه للخطر.مهنتهم ، وهم ملزمین بضمان السلامة للمریض وعدم تعر 

على الصیادلة لمطالبتهم بالتعویض عن  ىبرفع دعاو  الأفرادوهذا ما زاد الوعي لدى      

  قیامهم ومزاولتهم المهنة . أثناءالتي صدرت منهم  الأخطاءالتي لحقت بهم نتیجة  الأضرار

كما لا ننسى دور القضاء والفقه في تطبیق وتفسیر النصوص القانونیة التي تحكم مهنة      

 أخلاقیاتمدونة  الصیدلة المجسدة في قانون العقوبات وقانون حمایة الصحة وترقیتها ، وكذا

  الوجود بموجب المرسوم التنفیذي رقم : إلىالطب التي ظهرت 

تحتوي  لأنهاالمدونة المبتورة التي لا تفي بالغرض هاته  06/06/1992المؤرخ في  276- 92

 والصیادلة  وتبقى الأسنان وجراحي الأطباءفقط على شریحة دون الشریحة الثانیة فقد خصت 

الالتفاتة مثل فئة القابلات والمخدرین الذین مازالوا  خرىالأالفئة التقنیة التي تستحق هي 

لون حسب أالمحاكم ویس أمامویساقون یومیا  والصیادلة الأطباءغیرهم من  أخطاءیتحملون 

  الجزائي . للخطأالمبادئ العامة 
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Résumé:: 

     La Pharmacie est considérée comme un des  actes médicaux importants car elle 

est directement liée aux individus de la société surtout que les praticiens de la 

pharmacie n’ont pas le même niveau du savoir, de prudence et de vigilance. 

     C’est pourquoi il faudrait punir tous ceux qui commettent des erreurs qui sont 

établies de façon formelle car la protection juridique est focalisée sur le corps 

humain auquel toutes les législations lui ont voué un grand intérêt. 

     La relation entre le pharmacien et le patient est considérée comme une relation 

humaine et juridique qui oblige le pharmacien à s’intéresser au malade suivant les 

règles de l’art que lui dicte sa profession. En effet, le pharmacien s’engage à 

donner au malade le médicament suivant les conditions et caractéristiques 

scientifiques car il traite avec ce qu’il y a de plus précieux chez l’homme en 

l’occurrence sa santé et la son intégrité physique de toutes les tares et difformités 

voire le décès. 

     Soumettre les pharmaciens à un questionnaire sur les erreurs qui émanent de lui 

lors de leur exercice de leur profession est désormais possible. En outre, ils sont 

obligés de garantir l’intégrité physique du malade et de ne pas l’exposer au danger. 

     Ceci a augmenté la conscience chez les individus qui introduisent des actions en 

justice contre les pharmaciens en leur demandant des dommages et intérêts pour 

les préjudices qu’ils ont subis suite aux erreurs dont ils sont la cause lors de 

l’exercice de leur profession. 

     N’oublions pas le rôle de la Justice et de la jurisprudence dans l’application et 

l’interprétation des textes juridiques qui régissent la profession de pharmacie 

concrétisés dans le Code Pénal et le Code de la Protection de la Santé et de sa 

promotion ainsi que le Code de la Déontologie Médicale qui a vu le jour suite au 

décret exécutif N° 92-276 du 06/06/1992. Or ce Code insuffisant n’est pas utile car 

il comprend une partie sans l’autre en spécifiant les médecins, les dentistes et 

pharmaciens tandis que la catégorie technique qui elle aussi mérite intérêt telle que 

les sages-femmes, les anesthésistes qui assument les erreurs des autres médecins et 

pharmaciens se retrouvent face à la Justice et interrogés suivant les principes 

généraux de la faute pénale.   

  

  



  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


